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  صــالملخ

  

 إلـــى بـــالنظر كبیـــرة أهمیـــة لــه موضـــوع وهـــو المســـتعجل القضــاء موضـــوع الدراســـة هـــذه تناولــت
 یكـــون وقتیـــة إجـــراءات اتخـــاذ فـــي المســـتعجلة الأمـــور قاضـــي بـــه یضـــطلع الـــذي الهـــام الـــدور

 یمكــن لا طــردهم إلــى تعرضــه بســبب التــدخل هــذا مثــل إلــى الحجــة أســس فــي القــانوني المركــز
 المحاكمـــات أصـــول قــانون فـــي ورد مـــا ضــوء فـــي وذلـــك العــادي، القضـــاء إلـــى فیــه البـــت تــرك

  .القضائیة والاجتهادات الفقه بآراء ومهتدیاً  والمقارن الأردني المدنیة
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The powers of the Judge of urgent Matters 

A Comparative Study 
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Abstract 

This study discusses urgent justice, where such subject-matter is important because of 
the important role of the judge of urgent matters in deciding temporary measures in 
deciding temporary measures, in which the legal position needs such interference 
because of the risk that might be faced with if such issue is left to ordinary justice 
according to the provisions of Jordan Civil Procedures Law and comparative law, guided 
by jurisprudence and the discretion of the judiciary  
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 الفصل الأول
ـــةالمقدم ــ  

 ممــا الـدعوى، فـي الحكـم إصـدار وفـي الخصـوم، إدعـاءات فحــص فـي التریـث العدالـة سـیر حسـن مقتضـیات مـن
 أخـرى ناحیـة ومـن  ناحیـة مـن هـذا دفـاعهم لتقـدیم و یدعونه ما لإثبات المناسبة المواعید الخصوم منح یستوجب

 فـي سـبباً  التـأخیر یكـون بحیـث النیـة سـيء الخصـوم ماطلـةبم الـدعوى في الفصل ویتأخر التقاضي أمد یطول قد
 نظــام المشــرع أوجــد المتقــدمین الاعتبــارین بــین وللتوفیــق تلافیــه، یمكــن لا قــد ضــرراً  الخصــوم بمصــالح الإضــرار

 الخصــوم تضــع الأحكــام هــذه للتنفیــذ، قابلــة ســریعة بأحكــام الخصــوم یســعف بمقتضــاه الــذي" المســتعجل القضــاء"
  .الحق أصل في یفصل یثمار  مؤقت مركز في

  :أساسیتین بمیزتین یتمیز المستعجل فالقضاء

  .الدعوى موضوع في الفصل قبل إلیه السعي یبرر استعجال توافر إذا إلا إلیه یلجأ لا أنه :الأولى

نمـا تحفظـي إجـراء مجـرد لـیس الإجـراء هـذا مؤقـت إجـراء اتخـاذ إلا منـه یطلـب لا أنـه :الثانیة  یرمـي إجـراء هـو وإ
  .الآخر دون الدعوى خصمي لأحد حمایة إلى

 منــه یصــدر الــذي الحكــم فــإن مؤقــت، إجــراء هــو المســتعجل القاضــي مــن اتخــاذه یطلــب الــذي الإجــراء كــان ولمــا
 فالقضــاء لــه بالنســبة بــه المحكــوم الشــيء حجیــة لــه تكــون ولا الحــق، أصــل یمــس لا مؤقتــاً  حكمــاً  بالتــالي یكــون

نمــا الكاملــة، عدالــةال فكــرة علــى إذاً  یقــوم لا المســتعجل  لا التــي العاجلــة الحمایــة فكــرة أســاس علــى یــنهض هــو وإ
ذا. تكســبه ولا حقــاً  تهــدر  مــا كثیــراً  أنــه إلا الحــق، أصــل یمــس لا وقتیــاً  حكمــاً  یصــدر المســتعجل القاضــي كــان وإ
 لقانونیــةا مراكــزهم إلــى الخصــوم ینبــه أو الواقعیــة الناحیــة مــن فیســویها المنازعــات صــمیم إلــى أصــیل بــرأي ینفــذ

  . الصحیحة

 مــن یمسـه مـا كثیــراً  أنـه إلا القانونیـة الناحیــة مـن الحـق أصــل یمـس لا المسـتعجل القضــاء كـان إذا أخـرى وبعبـارة
 نهائیــاً  ویكــون العــادي القضــاء إلــى الالتجــاء بعدئــذ فیــه یجــدي لا قــد مركــز فــي الخصــوم فیضــع الواقعیــة الناحیــة

 یبقـى قـد العكـس علـى فهـو قصـیراً  وقتـاً  إلا یـدوم ألا المسـتعجل لحكـما وقتیـة معنـى لـیس ثـم ومن الأمر، واقع في
  .الموضوع في قطعیاً  حكماً  النزاع في یصدر لم طالما محدد غیر أجل إلى قائماً 

 إلا تعدیلـه یملـك لا العكـس علـى فهـو عنـه العـدول یملك القاضي أن كذلك المستعجل القضاء وقتیة معنى ولیس
 بــإجراء الأمــر مجــرد علــى قــدمنا كمــا المســتعجل القضــاء ســلطة تقتصــر ولا ذلــك یبــرر مــا الظــروف مــن وجــد إذا

نمــا تحفظــي،  الأولــى أیهمــا یحــدد ثــم بینهمــا ویفاضــل  علیــه والمــدعى المــدعي مــن كــل مركــز بــین یــوازن هــو وإ
  .بها جدیر غیر أو یطلبها التي الحمایة بهذه جدیراً  كان إذا وما القضائیة بالحمایة والأجدر والأحق
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 القضـــایا تضـــخم علـــى للقضـــاء ناجعـــاً  علاجـــاً  أصـــبح المســـتعجل القضـــاء نظـــام أن لنـــا یتبـــین تقـــدم مـــا كـــل مـــنو 
 .الموضوع قاضي أمام التقاضي لبطئ علاجاً  كونه عن فضلاً  وكثرتها،

  :الدراسة مشكلة

 يفـــ الحاصـــل القـــانوني التطـــور ظـــل فـــي المســـتعجل القضـــاء فاعلیـــة مـــدى بیـــان فـــي تكمـــن الدراســـة مشـــكلة إن
 هـــذا فـــي المشـــتغلین مـــن الكثیـــر تمكـــن وعـــدم العولمـــة بعصـــر الآن یعـــرف فیمـــا وخاصـــة المســـتحدثة المنازعـــات

 وبالتـالي بـإذن إلا التمییـز محكمـة أمـام الطعـن تقبل لا لأنها وذلك المستعجلة الأحكام على الاطلاع من المجال
 إذا فیمـا ومحصـور نـادر یكـون حكامهـاأ علـى بـالاطلاع المهتمـین ینشـغل والتـي المحكمـة هـذه على عرضها فإن
 غیـر دائمـاً  مسـتعد قضـاء وجـود منـه فالغایـة الأهمیـة مـن كبیر جانب على أو مستحدثة قانونیة نقطة هنالك كان

 مـن الوقایـة تحقیـق فـي تتمثـل والتـي أمامـه المنظـورة القضـایا في المستعجلة التدابیر لاتخاذ الموضوعي، القضاء
 المســتعجلة الأمــور قاضــي أمــام الإجــراءات فــي التــأخیر أن إذ القــانون، یحمیهــا تــيال المصــالح یهــدد داهــم خطــر

 إذا المــدعي یجنیهـا التــي الفائـدة هـي فمــا للحـق، القانونیــة الحمایـة لتحقیـق اللازمــة الوسـائل تضــیع أن شـأنها مـن
  .القرار ذلك صدور بعد علیه للتنفیذ علیه للمحكوم مالا یجد لم

  :الدراسة هدف

 العملــي التطبیــق افرزهــا التــي الإشــكالات وأهــم المســتعجل القضــاء وهــو الموضــوع هــذا فــي البحــث تاختــر  لقــد
 وهـي العملیـة الناحیـة مـن المسـتعجل القضـاء لأهمیـة وذلـك المسـتعجلة الأمـور قاضـي لعمـل المنظمـة للنصوص

 القضــاء جانــب إلــى هإنشــاء مــن المرجــو الهــدف أو الغایــة أدى قــد المســتعجل القضــاء نظــام كــان إذا فیمــا معرفــة
ــي لعمـــل المنظمـــة النصــــوص كانـــت إذا فیمـــا معرفـــة محاولـــة وكـــذلك الموضـــوعي  قــــد المســـتعجلة الأمـــور قاضـ

ــتئناف محكمــــة قــــرارات تبقــــى أن العدالــــة مــــن وهــــل القضــــاء هــــذا وقواعــــد أحكــــام جمیــــع تضــــمنت  الصــــادرة الاســ
 التعــرف الدراســة هــذه مــن توخیــت كــذلك. بــإذن إلا تمییــزاً  بهــا للطعــن قابلــة غیــر المســتعجلة الأحكــام بخصــوص

 مــن وكــذلك والمكــاني النــوعي الاختصــاص تحدیــد حیــث مــن المســتعجلة الــدعوى فیهــا تمــر التــي المراحــل علــى
  .الطعن وطرق فیها والسیر الدعوى قبول شروط حیث
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  :الدراسة أهمية

 وفقــاً  بنظرهــا لمســتعجلةا الأمــور قاضــي یخــتص التــي المســائل  بــین خلــط هنالــك أن فــي الدراســة أهمیــة  تكمــن
ـــدعاوى المدنیـــة المحاكمـــات أصـــول قـــانون مـــن 33 ، 32 المـــادتین لأحكـــام  الموضـــوع محكمـــة تنظرهـــا التـــي وال
 التــي المســائل مــن الكثیــر هنالــك فــإن كــذلك القــانون ذات مــن 60 بالمــادة عمــلا الســرعة وجــه علــى فیهــا وتفصــل
 یحـــدث ممـــا الحـــق بأصـــل المســاس فیهـــا القـــرار إصـــدار یتطلـــب والتــي المســـتعجلة الأمـــور قاضـــي علـــى تعــرض
 التطبیــق أفرزهــا التــي الإشــكالات علــى التعــرف ولمحاولــة القــرار إصــداره عنــد المســتعجلة الأمــور لقاضــي إرباكــاً 
  .فیها التحقیق أو لها الحلول وضع ومحاولة المستعجلة الأمور قاضي لعمل المنظمة للنصوص العملي

  

  :الدراسة أسئلة

 قاضــي أو مقامــه یقــوم أو یفوضــه مــن أو البدایــة محكمــة بــرئیس المســتعجلة الأمــور قاضــي تحدیــد هــل - 1
 قاضــي تعیــین یتوجــب أنــه أم دقیقــاً  تحدیــداً  كــان بدایــة محكمــة فیهــا یوجــد لا التــي الأمــاكن فــي الصــلح
 والمهام؟ الصلاحیات هذه ویمارس متفرغاً  المستعجلة للأمور

 بالقضـــاء تتعلـــق قانونیـــة لمبـــادئ التمییـــز محكمـــة إقـــرار عـــدم علـــى ترتبـــت التـــي الســـلبیة الآثـــار هـــي مـــا - 2
 المسـاس وعـدم الاسـتعجال( المسـتعجل القضـاء اختصـاص بشـرط یتعلـق فیما خاصة وبصفة المستعجل

 ووفــق قطعیــة كانــت ســابقاً  المســتعجلة المســائل فــي الاســتئناف محكمــة قــرارات لأن ذلــك ؟)الحــق بأصــل
 .بذلك نإذ على الحصول من بد لا الجدید التعدیل

ــل - 3 ـــم هـــ ـــر حـــــل تــ ـــي المســـــائل مـــــن الكثیــ ـــر والتــ  صـــــلاحیات ضـــــمن تـــــدخل كانـــــت اذا فیمـــــا الالتبـــــاس تثیــ
 : المثال سبیل على ومنها. لا أم المستعجلة الأمور قاضي واختصاصات

 إجرائیة؟ قضیة تنفیذ وقف المستعجلة الأمور لقاضي یجوز هل - 

 شركة؟ بتصفیة یتعلق قرار تنفیذ وقف المستعجلة الأمور لقاضي یجوز هل - 
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  :الدراسة حدود
ــانون ونصــــوص أحكــــام ضــــمن الدراســــة تنصــــب  1988 لســــنة 24 رقــــم الأردنــــي المدنیــــة المحاكمــــات أصــــول قــ

 المكانیـة بحـدودها یتعلـق وفیمـا المصـري المرافعـات وقـانون السـوري المدنیة المحاكمات أصول وقانون وتعدیلاته
  .الهاشمیة الأردنیة المملكة في ستجري فهي

  :الدراسة اتمصطلح
 مـــن لـــذلك ینتدبـــه مـــن أو  مقامـــه یقـــوم مـــن أو البدایـــة محكمـــة رئـــیس هـــو( المســـتعجلة الأمـــور قاضـــي - 1

 الأمــور فــي الاســتئناف ومحكمــة اختصاصــه ضــمن تــدخل التــي الــدعاوى فــي الصــلح وقاضــي قضــاتها
 (1)) أمامها المنظورة الدعاوى بشأن إلیها تقدم التي المستعجلة

 أو الاســتئناف أو البدایـة أو الصـلح محـاكم فــي قاضـیاً  كـان سـواء القضـاء  يیتــول مـن كـل هـو: القاضـي - 2
 (2) العامة النیابة رجال إلى بالإضافة التمییز

 فــي بالفصــل یخــتص العــادي التقاضــي بــإجراءات یتقیــد لا العــادي القضــاء مــن فــرع: المســتعجل القضــاء - 3
 أنهـا علـى القـانون یـنص التـي أو قـتالو  فـوات مـن علیهـا یخشـى التـي المسائل وهي المستعجلة المسائل

 (3).اختصاصه من

  :السابقة الدراسات
ــتعجل، القضــــاء): 2009( طــــلال محمــــد الحمصــــي، - 1 ــائي المعهــــد المســ  فــــي منشــــورة دراســــة وهــــي القضــ

 .الرابع العدد في الأردني، القضائي المعهد عن تصدر التي القضائیة المجلة

ــذه فـــي  للقضـــاء القضـــائیة الاجتهـــادات وكـــذلك المقارنـــة والقانونیـــة یـــةالفقه  المعالجـــة الباحـــث تنـــاول الدراســـة هـ
 اتفــق واننــي شــامل متــین علمــي باســلوب المســتعجل القضــاء نظریــة خلالــه مــن تنــاول شــامل بأســلوب المســتعجل

 .  النهائیة التوصیات في ذكرتها التي وتحدیدا القانونیة الأفكار من كثیر في دراستي في معه

 .بالاسكندریة الجامعیة المطبوعات دار المستعجل، القضاء في وآراء مأحكا مجدي، مصطفى هرجة، - 2

 تتســـم دراســـة وكانـــت المصـــري القـــانون وفـــق المســـتعجل القضـــاء أحكـــام بتحلیـــل المؤلـــف قـــام الدارســـة هـــذه وفـــي
 بـــذلك وهـــو المصــري والقضـــاء الفقـــه آراء علــى ومعتمـــدا المســتعجل القضـــاء لموضـــوع الكاملــة وبالدرایـــة بــالعمق

                                                             

 .عمان –) 1( الطبعة – النشر دار – الأردني المدنیة المحاكمات أصول قانون في الوجیز) 2007( عوض الزعبي، (1)

  النشر دار ، الأردني المدنیة المحاكمات  أصول قانون في المستعجل القضاء نظریھ ، محمد الحمصي،  (2)

 .الأردني المدنیة المحاكمات أصول قانون من) 31( المادة  (3)
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 المرافعـات قـانون قررهـا التـي بتلـك الأردن فـي المسـتعجل القضـاء أحكـام مقارنـة كانـت والتـي دراسـتي عن اختلف
  . السوري المدنیة المحاكمات وأصول  المصري

  الرسالة ملخص - 1

 وأهمیــة وأهــدافها الدراســة، ومشــكلة الدراســة مقدمــة الأول الفصــل یتنــاول فصــول خمســة إلــى الرســالة هــذه تقســم
  . السابقة الدراسات وكذلك ومنهجیتها ومصطلحاتها هاوحدود الدراسة

 وخصائصـــه بـــه والتعریـــف وفوائــده المســـتعجل القضـــاء تطـــور الدراســة هـــذه مـــن الثـــاني الفصــل یتنـــاول حـــین فــي
ـــك بــــه یشـــتبه عمــــا وتمییـــزه ــتعجل القضـــاء لتطــــور الأول المبحـــث مبحثــــین، فــــي وذل  بــــه والتعریــــف وفوائـــده المســ

  .مطلبین في وذلك بها یشتبه عما المستعجلة الدعاوى تمییز في الثاني المبحثو  مطلبین في وذلك وخصائصه

 تنــــاول الأول مبحثــــین فــــي وذلــــك النـــوعي المســــتعجل القضــــاء اختصــــاص شـــروط فیتنــــاول الثالــــث، الفصــــل أمـــا
 الاختصــاص عــن للحــدیث تخصیصــه جــرى فقــد الرابــع والفصــل الحــق بأصــل المســاس عــدم والثــاني الاســتعجال

 المســتعجلة الأمــور قاضــي وظیفــة تمــارس التــي والجهــة المســتعجلة الأمــور لقاضــي والمكــاني لنــوعيوا الــوظیفي
  المراجع وقائمة والتوصیات والنتائج الخاتمة تضمن فقد الخامس الفصل وأما مباحث أربعة في وذلك

  :البحث منهجية

 مــن الأردنــي والقضــاء انونالقــ موقــف تنــاول خــلال مــن وذلــك البحــث فــي المقارنــة مــنهج علــى الدراســة ســتعتمد
 والأحكــام الفقهیـة لـلآراء عـرض الدراسـة سـتقدم كمـا والسـوري المصـري والقضـاء بالفقـه مقارنـاً  المسـتعجل القضـاء

 .بالموضوع العلاقة ذات القضائیة

. 

 

  الفصل الثاني

  القضاء المستعجل مفهوم
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  :وتقسیم تمهید
التعریــف بالقضــاء المســتعجل وتطــوره وفوائــده وخصائصــه وتمییــزه عمــا یشــتبه بــه وذلــك  هــذا الفصــل فــي ونتنــاول

  :في مبحثین

  .تعریف القضاء المستعجل وتطوره وفوائده وخصائصه وتخصص له مطلبین:  الاولالمبحث 

  .والتعریف به لمستعجلأ اءلقضأتطور :  الأول المطلب

  .فوائد القضاء المستعجل وخصائصه:  الثاني المطلب

  والمحكمة المختصة بها یشتبه عما لمستعجلةأ ىالدعاو  تمییز:  الثاني المبحث

  .لبامطثلاثة وذلك في                  

  . السرعة وجه على تنظر التي ىوالدعاو  لمستعجلةأ ىالدعاو :  الأول المطلب

  . الوقتي الطلب عن لمستعجلةأ الدعوى تمییز:  الثاني المطلب

جراءاتها: المطلب الثالث   .المحكمة المختصة بنظر الدعوى المستعجلة وإ

  

  الأول المبحث

  وخصائصه تعریف القضاء المستعجل وتطوره وفوائده

ــةأ ازدادت  جهــــة مـــن وتشــــعبها المعـــاملات نطـــاق لاتســــاع تبعـــاً  الحاضــــر العصـــر فـــي المســــتعجل القضـــاء همیـ
 بإیجــاد كفیلــه جــراءاتإ اتخــاذ ضــرورة مــن ذلــك یتبــع ومــا خــرىأ جهــة مــن القضــاء هــذا بهــا یتســم التــي وللســرعة

  . النزاع وجوهر صلأ في یبت ان الى مؤقتا القانونیة وضاعلأا بها تستقر سریعة حلول

  وتعریفه لمستعجلأ القضاء تطور :الاول المطلب
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ـــیس بالقضـــاء القضـــاء ــىیث وانمـــا تمتـــد جـــذوره الحـــد المســـتعجل ل ـــدى فقهـــاء الشـــریعه الماضـــي فقـــد عُـــ الـ رف ل
ث الـولاده لـیس بالحـدی ربعمائـة عـام فهـوجد تطبیقاً له في الفقـه والقضـاء ألفرنسـي قبـل مایزیـد علـى أسلامیة وو الأ

 جل وتعریفـة فـيعلمسـتأوسـنتناول البحـث فـي تطـور القضـاء  ساس في الماضي ولـیس الماضـي القریـبوأنما له أ
  :عینفر 

  

  المستعجل القضاء تطور: وللأ ا الفرع

 وكـان،  هالحیـا هـذه سـمة هـي ذاتهـا حـد فـي السـرعة صـبحتأ حتـى الحیـاه یقاعإ سرعة العصر هذا في تزایدت" 

 القضــــاء ســــلطة تطــــورت فقــــد وبالفعــــل همیــــةلاً ا فــــي متزایــــداً  دوراً  المســــتعجل القضــــاء یلعــــب نأ الضــــروري مــــن

 صـلأب المسـاس عـدم فكـرة تعـد ولـم وقتـي وأ تحفظي جراءإ مجرد المستعجلة الدعوى موضوع یعد فلم المستعجل

 الفكــرة هــذه تطـورت بــل الماضــي فـي الحــال علیــه كـان كمــا المطلوبــة الحمایـة تقــدیر مــن تمنعـه علیــه عبئــاً  الحـق

 يبـرأ الاحـوال مـن كثیـر فـي ینفـذ نمـاإ للمنازعـات السـریعة العملیـة الحلـول یضـع وهـو المسـتعجل القضاء صبحأو 

 ممـا النـزاع فـي الصـواب وجـه لـىإ الخصـوم وینبـه الواقعیـة الناحیـة من فیسویها المنازعات هذه صمیم لىإ اصیل

طالة الخصومة في الاستمرار في التعنت من بهم وینأى بحكمه الرضا على یحملهم قد   ." )1(امدها وإ

   

                                                             

 .53 ص ، الاولى الطبعة ، عمان البشیر، دار ، الاردني المدنیھ المحاكمات اصول قانون في المستعجل القضاء نظریة  طلال محمد ,الحمصي )1(
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 لــه تطبیقــا وجــد فقــد ،القــدیم التــاریخ لــىإ جــذورها تعــود فكــرة هــو وانمــا الــولاده بالحــدیث لــیس المســتعجل والقضــاء
 طالبهـا لـىإ مؤقتـة نفقـة القاضـي تعیـین جـواز مـن النفقة باب في ورد ما ذلك ومن الاسلامیة الشریعة فقهاء لدى

 وراجـع خـرىاً  دیـار الـى الـذهاب راداً  لـو مـؤجلاً  المـدیون نأ من الاحكام مجلة من 656 المادة تضمنته ما كذلك
لا الكفیل بتقدیم ملزماً المدین  یكون لاكفی وطلب الحاكم الدائن   )1(.رالسف من منعه الحاكم قرر وإ

 المرافعــات لقواعــد المــنظم 1685 عــام فــي الصــادر الفرنســي مــرلأا الــى یعــود نــهإف المســتعجل القضــاء صــلأ مــاأ
 مــن وأ المدنیــة الــدائرة لــرئیس بمقتضــاه رخــص والــذي بــاریس شــاتلیه محكمــة امــام بهــا معمــولا كــان التــي المدنیــة
 المسـائل فـي البـت هـو القضـاء هـذا اختصـاص وكـان المسـتعجلة مـورلأا فـي مؤقتـا الحكـم  غیابـه فـي عنـه ینوب

 علـى تزیـد لا عنـدما الحراسـة ووضـع المنقـولات علـى والتنفیـذ البـدلات ودفـع المحـلات خـلاءإ وتحدیداً  المستعجلة
مطبقـاً ویتضـمن بعـض الاحكـام التـي تـنظم بعـض كـان قـانون الاجـراء العثمـاني  سـوریا وفي )2(.فرنسي فرنك لفأ
 36 رقــم القــانون فــي مــرة لأول المســتعجل القضــاءنــه تــم تنظــیم أ إلا المســتعجلةقضــایا التشــریعیة فــي الامــور ال

 الســـوري لمحاكمـــاتأ صـــولأ قـــانون مـــن) 34 ،23( المـــواد فـــي علیـــه الـــنص ورد ثـــم 25/5/1938 فـــي الصــادرة
 المرافعــات قــانون مــن 34 المــادة فــي ذلــك ظهــر مصــر وفــي 1953 لســنة 84 رقــم الاشــتراكي بالمرســوم الصــادر
ــادر هلـــيلأا المرافعـــات قـــانون مـــن 28 لمـــادة وفـــي) 1875( ســـنة الصـــادر المخـــتلط  خیـــراً أو ) 1883( ســـنة الصـ

  )3(.1949 لسنة المرافعات قانون
  

                                                             

 . 1973, 159 ص ، بغداد ، العاني مطبعة ، المدنیة المرافعات قانون شرح في الوجیز . ضیاء ,خطاب )1(

 68 ص ، عمان ، الاردن تاریخ لجنة منشورات ، الاردن في النضامي القضاء. ) 1994( مفلح ,القضاه )2(

 . 54 ص سابق مرجع ، محمدالحمصي )3(
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 1952 لسـنة) 42( رقـم نیـةالمد المحاكمـات صـولأ قـانون فـي المسـتعجل القضاء تنظیم جرى فقد الأردن ما فيأ

 منـع وطلـب) 85/2م( التحفظـي الحجـز كطلـب والوقتیة المستعجلة الطلبات بعض لىا شارأ والذي – الملغي –

)  100- 97(  المـــواد حكامهــاأ نظمـــت حیــث مــواللأا علـــى القــیم تعیــین وكـــذلك الــبلاد مغــادرة مـــن الفرقــاء حــدأ

 فـــي الكشـــف موضـــوع وكـــذلك 120 المـــادة فـــي الـــبلاد مغـــادرة علـــى یوشـــك الـــذي الشـــاهد شـــهادة ســـماع وكـــذلك

  .165 ،164 المادتین

 ســتحدثهاأ التــي الموضــوعات هــمأ نإفــ 1988 لســنة 24 رقــم الجدیــد المدنیــة المحاكمــات اصــول قــانون فــي مــاأ

 اختصــار هــو الجدیــد القــانون فــي تنظیمــه مــن المقصــود والغــرض .المســتعجل القضــاء نظــام هــو لجدیــدأ لتشــریعأ

 علــى تأسیسـاً  وتحدیثــه تطـویره عـن فضــلا الحدیثـة المقارنـة التشــریعات فـي متبــع هـو لمـا وفقــا بسـیطهوت التقاضـي

  . تكسبه وأ حقاً  تهدر لا التي العاجلة الحمایة فكرة
  

الثاني الفرع  

المستعجل القضاء تعریف  

 رقـم ردنـيلأا المدنیـة المحاكمـات صـولأ قـانون فـي المسـتعجل القضـاء لموضـوع مـةظالنا النصـوص إلى بالرجوع
قـانون حكـام ضـمن أ المسـتعجل للقضـاء تعریفـاً  یضـع لـم ردنـيالأ المشـرع نأبـ نجـد وتعدیلاتـه ، 1988 لسـنة 24

ـــة  معنـــىبصـــول المحاكمـــات المدنیـــة أ ــالنص فعـــلا علـــى شـــرط لـــم یعـــرف المشـــرع حال الإســـتعجال، بـــل اكتفـــى بـ
  الإستعجال في 
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یخـــتص  المســـتعجلةمـــور لأا قاضـــي : " لتـــي تقضـــي بـــأنامـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة  32/1المـــادة 
الفقـرة الثانیـة مـن نفـس المـادة ، ثـم عـدد فـي "التـي یخشـى علیهـا مـن فـوات الوقـت المسـتعجلةبـالحكم فـي المسـائل 

ــنص  المســـتعجلةبعـــض المســـائل  ــا وأ .القـــانونبـ وارى أن المشـــرع الأردنـــي  والقضـــاء للفقـــه المهمـــة هـــذه تـــركنمـ
 قـانون مـن 78/4 المـادة نصـت فقـد السـوري المشـرع مـاأ ، بالمرونـه یتصـف تشـریعا یجعلـه ممـا صاب في ذلك أ
 هـو وذلـك الوقـت فـوات مـن علیهـا یخشـى لتيا المسائل المستعجلة بالأمور یقصد نهأ المدنیة المحاكمات صولأ

ــان الـــنص علـــى 45 المـــادة فـــي كتفـــىأ نمـــاإ و  المســـتعجل للقضـــاء تعریفـــا یـــورد لـــم ذأ صـــريالم المشـــرع مســـلك  بـ
  . الوقت فوات من علیها یخشى التي المستعجلة المسائل في الحكم المستعجل القضاء ختصاصأ

 بانــه تعریفــه لــىإ الفقــه بعــض ذهــب حیــث المسـتعجل للقضــاء تعریفــات هنالــك نأ نجــد یضــاأ الفقــه لــىإ وبـالرجوع
 یقتصــر نمــاإ و  ، الحــق صــلأ یمــس لا مؤقتــا فصــلا الوقــت فــوات مــن علیهــا یخشــى التــي المنازعــات فــي فصــلال"

 الظـاهرة الحقـوق حتـرامأ وأ القائمـة الاوضـاع علـى المحافظـة بقصد للطرفین ملزم وقتي جراءأ باتخاذ الحكم على
  )1".(المتنازعین الطرفین مصالح صیانة وأ

 لا بســرعة درؤه یلــزم والــذي علیــه المحافظــة المطلــوب بــالحق المحــدق حقیقــيال الخطــر" بانــه خــرآ جانــب وعرفــه
   ویتوافر ، مواعیده قصرت ولو العادي التقاضي في عادة تكون

  
  
  
  
  
  
  

 .233 ص ، الثانیة الطبعة ، والتجاریة المدنیة المرافعات شرح . المنعم عبد , الشرقاوي )1(
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  )1("حدث اذا ازالته یمكن لا مؤكد ضرر منع فیها المستعجل جراءالا من قصد اذا حالة كل في ستعجاللأا

  )2(.وقتیة قضائیة حمایة لىإ یهدف وقتي قضاء هو المستعجل القضاء نأب القول الى ثالث رأي وذهب

ُ "  بأنـه المسـتعجل القضـاء عـن الوفـا بـوأ حمـدأ الـدكتور الاسـتاذ تحـدث وقد  لاتخـاذ العـادي القضـاء بجانـب أنشـئ

 .علیهــا المتنــازع الحقــوق لاصــل القضــاء هــذا یتعــرض نأ دون الخصــوم مصــالح لصــیانة ســریعة قتیــةو  جــراءاتأ

  )3(".هلهدف الموضوعي القضاء تحقیق ضمان لىإ یرمي تكمیلي وأ مساعد قضاء وهو

 القضـــاء ختصـــاصأ منـــاط" نأ لـــىإ المصـــریة الـــنقض محكمـــة ذهبـــت فقـــد الخصـــوص بهـــذا القضـــاء حكـــامأ مـــاأ

 یـراد وقتـي قـرار لاصـدار تدخلـه یبـرر الـذي سـتعجاللأوا الخطـر تـوافر علـى یقـوم المستعجلة بالدعوى المستعجل

 فـــات مـــا ذاإ ســتعمالهأ ویخشـــى تداركـــه یمكــن لا خطـــر ومنــع حـــق بغیـــر نــهأ ولـــىلأا للوهلـــة یبــدو عـــدوان رد بــه

  )4(".تالوق

  

 علیهـا یخشـى التـي لاجـراءاتا باتخـاذ یخـتص المسـتعجل القضـاء"  انیقـرر  السـوري القضـاء فـإن سـوریا فـي ماأ

  . " النزاع موضوع الى التصدي دون الوقت فوات من

                                                             

 .233 ص ، الثانیة الطبعة ، والتجاریة المدنیة المرافعات شرح . المنعم عبد, الشرقاوي )1(

 .360 ص ، 1983 ، العربي الفكر دار ، المرافعات في الوجیز . ابراھیم محمود ,محمد )2(

 القضاء تطور . احمد ,الوفا ابو .17، ص 1967نمر، مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، منشأة المعارف بالاسكندریة، النمر امینة  )3(
 وما 1881 ص 11،12 الاعداد الاردنیین المحامین نقابة مجلة في المنشور 1988 لسنة 14 رقم الجدیدة المدنیة المحاكمات اصول في المستعجل

 . بعدھا

 . 18/2/66 رقم مصري مدني نقض )4(
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ن فقــه المرافعــات قــد درج علــى تعریــف القضــاء المســتعجل باســتعراض خصائصــه أ تقــدم، ونلاحــظ مــن خــلال مــا

الأول  عتبـارلأا: المشـرع للتوفیـق بـین اعتبـاریننشـأه أنظـام : رفـه بعـض الفقـه مـثلا بأنـه فقـد ع .وفوائده وشروطه

ـــار الثـــاني  ویتمثـــل بحســـن ســـیر القضـــاء، وتمكـــین الخصـــوم مـــن إثبـــات مـــا یدعونـــه، أو تقـــدیم دفـــوعهم، والاعتب

ن مقتضـى هـذا النظــام أالخصـوم، و فـي الاضــرار بمصـالح  ویتثمـل فـي أن تـأخیر الفصـل فــي الـدعوى یكـون سـبباً 

صـوم فـي مركـز مؤقـت ریثمــا تضــع الخحكـام لأة قابلــة للتنفیـذ الجبـري، وهـذه اسـریع بإحكـامهـو إسـعاف الخصـوم 

  .صل الحقأیفصل في 

 وبعــد القضـاء لهـذا المنظمــة النصـوص خـلال ومـن ننــاإلا أ المسـتعجل للقضـاء بتعریـف یــات لـم مشـرعنا نأ ومـع

 مـن فـرع"  علـى أنـه المسـتعجل القضـاءفـإن الباحـث یـرى بأنـه یمكـن تعریـف  السابقة الفقهیة التعریفات استعراض

 وأ الوقــت فــوات مــن علیهــا یخشـى التــي المســائل وهــي المســتعجلة المسـائل فــي بالفصــل تصیخــ المــدني القضـاء

 قـوة زتحـو  ولا الحـق صـلأ تمـس لا وقتیـة نهـاأب تتمیـز بقرارات وذلك ختصاصهأ من نهاأ على القانون ینص التي

   " . النزاع صلأ في ثحالب عند الموضوع محكمة مامأ المقضي مرلأا
مؤقتــة إلا إذا بصـفة  المســتعجلةلا یفصـل فــي المسـألة  المســتعجلةمـور لأا قاضــيأن  ویترتـب علـى هــذا التعریـف

شـرطي ن هـذا التعریـف یجمـع أكمـا  )1(صـل الحـق فیهـا،أبالفصـل فـي  ع مختصاً كان القضاء المدني بمعناه الواس
لحــق كمــا ســنعود إلــى بیانهمــا الإســتعجال وعــدم المســاس بأصــل ا: وهمــا المســتعجلةالامــور  قاضــي إختصــاص

  .لاحقا

ثــره أیرتـب  المسـتعجلةمـور لأا قاضـي، فحكــم ثـر مؤقـتأذو فالقضـاء المسـتعجل یتمیـز عـن القضــاء العـادي بأنـه 
ـــدعوى الموضـــوعیةالعـــادي  قاضـــيالمنـــذ صـــدوره إلـــى أن یفصـــل  ـــد بـــأي حـــال مـــن افـــي ال حـــوال لأ، وهـــو لا یقی

صـدرته ولكــن أق ولـو كانـت هـي نفـس المحكمـة التـي المحكمـة التـي یعـرض علیهـا النـزاع فیمـا یتعلـق بأصـل الحـ

                                                             

 .60صمرجع سابق  –والحمصي، محمد  – 70مرجع سابق، ص مفلح القضاة، )1(
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لا یحـوز حجیـة الأمـر المقضـي بـه، فهـو حكـم صـادر عـن جهـة  المسـتعجلةمور لأا قاضين حكم ألا یعني هذا 
خصــــمین بصــــفة قطعیــــة ملزمــــه للطــــرفین وللقضــــاء  قضــــائیة مختصــــة ویفصــــل فــــي مســــألة متنــــازع علیهــــا بــــین

  .المستعجل

  : یلي ما المدني القضاء من اً فرع المستعجل القضاء عتبارأ على ویترتب
 المــدني القضــاء كــان ذاإ لاإ المســتعجلة لةأالمســ فــي مؤقتــه صــفهب یفصــل لا المســتعجلة مــورلأا قاضــي نأ  -  أ

 یخـتص لا منازعـة كـل نأ اي المسـتعجلة، المسـالة عنهـا المتفرعـة الموضـوعیة المسـالة فـي بالفصل مختصاً 
 المـرتبط وأ عنهـا المتفـرع المسـتعجل الشـق بنظـر یخـتص لا المسـتعجل القضـاء نأفـ بنظرهـا العـادي القضاء

 . بها

 قاضــي نأ إلا الحــق لباصْــ فصــلها عنــد المدنیــة المحــاكم مــامأ لــه حجیــة لا المســتعجل الحكــم انكــ نأو  نــهإ  - ب
 . المدنیة المحاكم من الصادر الحكم بحجیة دائما مقید المستعجلة مورلأا

 المؤقــت جــراءلأا فــي مؤقتــه وبصــفه الفصــل علــى قاصــراً  المســتعجلة الامــور قاضــي اختصــاص كــان نأو  نـهأ  -  ج
 تبعیـــه بصـــفه المســـتعجل الطلـــب لـــه رفـــع ذاإ الاختصـــاص هـــذا یشـــاركه المـــدني وضـــوعيالم القضـــاء نأ لاإ

 .الأردني المدنیة قانون أصول المحاكمات من 32 المادة قررته ما وهذا الموضوعي صليلأا للطلب

 التــي جــراءاتلأا ذات فــإن المســتعجل القضــاء مــامأ معــین جــراءأ تخــاذأ طریقــة یبــین خــاص نــص یــرد لــم ذاإ  - د

 )1(.لالمستعج القضاء مامأ تتبع التي نفسها هي العادي القضاء مامأ تتبع

   

                                                             

 60 ص ، سابق مرجع ،، محمد الحمصي )1(
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  المطلب الثاني

  فوائد القضاء المستعجل وخصائصه

  وسنبحث هذا المطلب في فرعین

  المستعجل القضاء فوائد :وللأ ا الفرع

 یمكــن التــي الاخطــار مــن القانونیــة المراكــز یقــي الــذي القــانوني ســعافلأا نظــام بحــق هــو المســتعجل القضــاء نأ

 رهینــاً  یكــون نســانلأا حیــاة تهــدد خطــر ســاعة هنــاك ان أفكمــ العــادي التقاضــي طریــق تبــاعأ جــراء مــن تهــدده نأ

 وظیفــة فــي صــللأفا حمایتهــا فــي بالتعجیــل یكــون المراكــز هــذه نقــاذأ فــان القانونیــة المراكــز وكــذلك نجدتــه بسـرعة

 وتقــدیم الــدفاع فرصــة الخصــوم عطــاءأ بعــد حكــمال هــذا ویكــون حكمــا فیــه اتخــذ النــزاع الیــه رفــع ذاإ نــهإ القضــاء

 كــل یدعیــه فیمــا الحــق وجــه عــن كاشــفاً  یكــون الحكــم وهــذا لیــهإ بــه یتقــدمون مــا القضــاء یمحــص نأ وبعــد الادلــة

 فتصــحح حــدهاإ اخطــأت ذاإ حتــى درجتــین علــى مرهــاأ یعــرض نأ ىالــدعاو  غلــبأ وفــي مــرلأا قتضــىاو  ، خصــم

 تغیــر وقــد لاإ المنازعــه فــي یقضــى لا وأصــبح المنازعــات            مــدأ طــال نأ ذلــك عــن نــتج وقــد الثانیــة لهــا

 راعـى وقـد، لـه المحكـوم علـىالـوفیر  بـالنفع یعـود لا،  حـواللأا مـن كثیـر وفي ,   الحكم صبحأو  فیها مرلأا وجه

 اقعــاو  امـراً  فیهــا قـرار اتخــاذ فـي التــاخیر تجعـل الخصـومة لهــا تتعـرض التــي والاوضـاع الظــروف هـذه نأ المشـرع

  .تلافیه یمكن لا بشكل بالخصوم الاضرار في سببا یكون قد مما حتما
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 كثیـر فـي منـتج غیـر یكـون قـد ومواعیـده اجراءاتـه واتبـاع العـادي القضـاء الى بالالتجاء الاكتفاء نأ المشرع ورأى

 فـي للقضـاء الالتجـاء فرصـة للخصـوم یتـاح نأ مكـانلإا بقـدر وافیـه القضاء حمایة تكون وحتى نهأو  الحالات من

 دونمـا مصـالحهم یصـون قـرار علـى للحصـول العادیـة جـراءاتلإا فـي تقیید وبغیر وقت يأ وفي ممكن موعد قلأ

  )1(.المختصة المحاكم مامأ العادي طریقه لیأخذ قائماً  نهأبش النزاع بقي الذي لحقهم التعرض

 حسـم فـي التـأني بـین توفیـقول الغـرض هـذا تحقیـق تكفـل نصوصـا المحاكمـات صولأ قانون تضمن السبب ولهذا

 لخطـــر تفادیـــاً  الخصـــوم مـــن بهـــا جـــدیر هـــو لمـــن القضـــائیة الحمایـــة مـــنح فـــي الســـرعة ضـــرورة واعتبـــار ، النـــزاع

 والمؤقتـــة العاجلـــة الحمایـــة بمـــنح یخـــتص كنظـــام المشـــرع یقـــرره حیـــث المســـتعجل القضـــاء همیـــةأ تبـــرز التـــأخیر

  )2(.ربالخط المهددة المتقاضیین لحقوق

 انشــاء الخصــوم بمصــالح الاضــرار وعــدم،  العدالــة ســیر حسـن عتبــاراتأ بــین وللتوفیــق نــهأ ذلــك كــل مــن نسـتنتج
 لمصـالحهم صـیانه سـریعة وقتیـة جـراءاتإ علـى الحصـول مـن الخصـوم یـتمكنل المسـتعجل القضـاء نظام المشرع

  )1(:يیل فیما المستعجل القضاء همیةأ تكمن هنا ومن ، الحق صلأ في یفصل ریثما

 الحــق صــلأ بقــاء مــع يأ الحــق صــلأب مســاس دون ســریعة مؤقتــة احكــامٍ  استصــدار مــن خصــومال تمكــین - 1
 .والاجراءات الوقت في الاختصار مع الموضوع محكمة لدى ذووه هب یناضل سلیماً 

 وبالتــالي المنازعــات فــض لــىإ المســتعجلة مــورلأا قاضــي عـن الصــادر الحكــم یــؤدي حیــانلأا مــن كثیــر فـي - 2
 التــي وضــاعلأبا الخصــوم یكتفــي حیــث النــزاع صــلأ فــي للفصــل القضــاء لــىإ ءالالتجــا عــن الخصــوم یغنــي

                                                             

 242ص ، والمقارن المصري التشریع في المرافعات قواعد ، الوھاب وعبد محمد، العشماوي )1(

 213 ص ، الاول كتابال ، المرافعات قوانین ، مصطفى امینھ ،النمر )2(

 60 ص ، سابق مرجع ، ، محمدالحمصي )1(
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 قــد المســتعجلة الامــور قاضــي حكــم نأ كمــا ، النــزاع فــي الصــحیح الاتجــاه علــى لدلالتــه الحكــم ذلــك قررهــا
 غیــر العــادي القضــاء امــام بالخصــومه الاســتمرار معهــا یصــبح حالــة فــي الخصــوم وضــع ذاإ النــزاع یحســم
 )2(.ةنهائی حمایة المستعجل القضاء یةحما فتصبح منتج

 الخصـــوم ســـعافإ مؤداهـــا التـــي الســـریعة القضـــائیة جـــراءاتلأا فـــي المســـتعجل القضـــاء همیـــةأ تبـــرز كمـــا  - 3
 زدادتأ وقـد ، الحـق باصـل العـادي القضـاء یفصـل ریثما الجبري للتنفیذ قابلة سریعة حكامٍ أ على بالحصول

 جهــة مـن وتعقـدها وتشـعبها المعـاملات نطـاق لاتسـاع بعــات الحاضـر العصـر فـي المسـتعجل القضـاء همیـةأ
 كفیلـه اجـراءات اتخـاذ ضـرورة مـن ذلـك یسـتتبع ومـا اخـرى جهـة مـن العصـر هـذا بهـا یتسـم التي وللسرعة ،

 )3(.عالنزا جوهر في یبت ان الى مؤقتا القانونیة والاوضاع العلاقة بها تستقر ومؤقتة سریعة حلول بایجاد

   

                                                             

 .343 سابق مرجع ، الوھاب وعبد محمد ،العشماوي )2(

 .176 ص 1977 طبعة ، السوري التشریع في المستعجلة الامور قاضي ، عزت خالد ،المالكي )3(
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  الثاني الفرع
  المستعجل القضاء خصائص

 وســنداً  امامـه النــزاع طـرح بعـد حكامــهأ یصـدر نـهأ حیــث الكلمـة بمعنــى قضـائي عمـل هــو المسـتعجل القضـاء نأ

 بــالرغم ، القــانون رســمها التــي بــالطرق للطعــن قابلــه وبأحكــام  الموضــوع بأصــل مســاس بغیــر المســتندات لظــاهر

  : هي خصائص بعدة يالموضوع القضاء عن یتمیز المستعجل القضاء نإف تقدم مما

 محتمــل موضــوعي حكــم صــدور مكانیــةإ لــىإ بــالنظر یــهإل أیلجــ حیــث،  مســاعدة وظیفــة المســتعجل للقضــاء - 1

 نأ ذلــك،  قامتهــاإ ینتظــر وأ بالفعــل اقیمــت موضــوعیة دعــوى نتیجــة القضــاء هــذا كــان ســواء المســتقبل فــي

 الـدعوى فـي فصـل إذا ولهـذا.  هالهـدف الموضـوعیة الـدعوى تحقیـق ضـمان إلى یرمي إنما المستعجل القضاء

 )1(.لةمقبو  غیر تصبح المستعجلة الدعوى فأن الموضوعیة

 عــن النظــر بصــرف یخــتص المســتعجل القضــاء نأ یقــال ولهــذا : مجــردة دعــوى المســتعجلة القضــاء دعــوى - 2

 هـــذه علـــى ویترتـــب الاحتیـــاط وأ للـــتحفظ وســـیلة مجـــرد هـــو المســـتعجل فالقضـــاء ، الموضـــوعي الحـــق وجـــود

 ثبــوت تفتــرض التــي الموضــوعیة الــدعوى شــروط عــن شــروطها فــي المســتعجلة الــدعوى ســتقلالأ ةالخاصــی

 )2(.عيالموضو  الحق وجود

   

                                                             

 70 ص ، السابق المرجع ،المستعجل القضاهو. 151 ص ، 83 بند ، 1980 ، المدني القضاء في الوسیط فتحي والي، )1(

 .61 ص ، سابق مرجع محمد الحمصي، )2(



 18 

 

 نفـــإ ولهــذا الموضـــوعیة الــدعوى فــي الفصـــل حــین لـــىإ ثــرهأ یرتــب فهـــو: مؤقــت ثـــرأ ذو المســتعجل القضــاء - 3

 فــي،  الخصــوم لاحــد كیــةبالمل الحكــم بصــدور اثــره ینتهــي قضــائي حــارس بتعیــین الصــادر المســتعجل الحكــم

 رفـــع عـــن الاســـتغناء لـــىإ العملیـــة الناحیـــة ومـــن حیـــانلأا بعـــض فـــي یـــؤدي قـــد المســـتعجل القضـــاء نأ حـــین

 لا فقــد للمــؤجر وتســلیمها المــؤجرة العــین مــن المســتاجر بطــرد مؤقتــا قضــي ذاإ ومثالــه  الموضــوعیة الــدعوى

  من الانتفاع بالماجور المستأجرو تمكین أ )1(.ةالموضوعی الدعوى المستاجر یرفع

  

  الثاني المبحث
  والمحكمة المختصة بها یشتبه عما المستعجلة ىالدعاو  تمیز

  :ثلاثة مطالب في وذلك

  السرعة وجه على تنظر التي ىوالدعاو  المستعجلة الدعاوى بین التمییز :وللأ ا المطلب
 مســتعجلة يأ وقتیـة حكامـاً أ افیهـ فیصـدر المسـتعجل القضـاء بهــا یخـتص التـي المسـتعجلة المسـائل القـانون یمیـز

 هــي خیرةلأفــا ، الســرعة وجــه علــى فیهــا الحكــم القــانون وجــبأ التــي المســائل وبــین الحــق موضــوع یمــس نأ دون

  )2(.ةخاص لاعتبارات بسرعة فیها الحكم القانون وجبأو  المختصة  المحكمة لىإ ترفع موضوعیة منازعات
 مـامأ الموضـوعیة الـدعاوى فـي اللـوائح بتبـادل تقضـي والتـي لقانونا علیها نص التي العادیة الأصول جانب لىإف

 ، فصـلها فـي السـرعة تتطلـب التـي الـدعاوى لـبعض خاصة اصولا المشرع اوجد مقامها یقوم ما وأ البدایة محاكم
 المسـتعجلة الصـلحیة الـدعاوى فـي -1" نـهأ علـى السـوري المحاكمات اصول قانون من) 100( المادة نصت فقد

 الـــدعاوى تعتبـــر -2 اللـــوائح لتبـــادل حاجـــة دون اســـتدعائها قیـــد فـــور المحاكمـــة جلســـة القاضـــي یعـــین ةوالبســـیط
 المشــرع جــازأ وقــد "الــدعوى اســتدعاء ذیــل فــي المحكمــة رئــیس یصــدره بقــرار اللــوائح لتبــادل تابعــة غیــر بســیطة
 الســرعة تتطلــب التــي ىللــدعاو  بالنســبة المحكمــة امــام الحضــور میعــاد انقــاص الضــرورة حالــة فــي ایضــا الســوري

                                                             

 .70 ص ، سابق رجعم ، مفلحالقضاه )1(

 283 ص ، سابق مرجع ، احمد ،الوفاء ابو )2(
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) 101(م( الاقـــل علـــى ایـــام بثلاثـــة العـــادي الحضـــور میعـــاد حـــدد بینمـــا ، ســـاعة وعشـــرین اربـــع الـــى فصـــلها فـــي
 رقـم المدنیـة المحاكمـات اصـول قـانون مـن 60 المـادة خـلال مـن الاردنـي المشرع حرص وقد "المحاكمات اصول

 طبیعتهــا تسـتدعي التــي الـدعاوى عأانـو  بعــض ىعلـ الاســتعجال طـابع یسـبغ نأ علــى المعـدل 1988 لسـنة) 24(
 مسـتحق المـال مـن علیـه متفـق مبلغ او دین استیفاء على فیها المدعي طلب اقتصر اذا او ، ذلك موضوعها او

 التـي 60 المـادة مـن الثالثـة الفقـرة لـنص ووفقـا. المـادة تلـك اوردتهـا معینـة حـالات عـن وناشئ علیه المدعى على
 عشــرة خــلال الـدعوى لهــذه جلسـة المحكمــة تعـین المدنیــة المحاكمـات اصــول لقـانون یــدالجد التعـدیل فــي اضـیفت

 فـي الـدعوى لائحـة قیـد تتطلـب التـي العادیـة الـدعاوى عـن لهـا تمییـزا وذلـك المحكمـة قلم في قیدها تاریخ من ایام
 لائحــة علــى جابــةلإل یومــا عشــر خمســة مهلــة الاخیــر ومــنح اللائحــة هــذه علیــه المــدعى وتبلیــغ الــدعاوى ســجل

 علیــه المــدعى جــواب تــاریخ مــن ایــام ثلاثــة بعــد المحاكمــة جلســة تعیــین ثــم علیهــا خطــي جــواب وتقــدیم الــدعوى
 وقــررت فیــه الجــواب تقــدیم علیــه المــدعى علــى ینبغــي كــان الــذي الاجــل لانقضــاء التــالي الیــوم مــن وأ للمــدعي

 ذیــل فـي المحكمـة رئـیس یصـدره بقــرار ذلـك كـونوی اللـوائح لتبـادل تخضــع لا فیهـا الـواردة الـدعاوى ان 60 المـادة
   لائحة

  
  

 حقیقــي او جــدي دفــاع وجــود عــدم هــو الســرعة وجــه علــى الــدعاوى هــذه مثــل بنظــر الخــاص عتبــارلأوا )1(الــدعوى
  . النزاع وضوح او الدعوى في

 المســائل نأ فــي یتجلــى الســرعة وجــه علــى تنظــر التــي المســائل وبــین المســتعجلة المســائل بــین الجــوهري والفــرق
 رفعـت اذا الموضـوع قاضـي ختصـاصأ ضـمن وأ المسـتعجلة مـورلأا قاضـي اختصـاص ضمن تدخل المستعجلة

 اجــراءات بشــانها وتطبــق الموضــوع قاضــي عــن صــدرت ولــو مســتعجلة احكــام تبقــى ولكنهــا التبعیــة بطریــق الیــه
 الحـق بأصـل فیهـا المسـاس یجـوز لا مؤقتـة احكـام وتبقـى المسـتعجلة بالاحكـام الطعـن وطرق المستعجلة الدعوى

 لـــىإ وترمــي عالموضــو  قاضــي فیهــا یحكـــم موضــوعیة مســائل فهــي الســرعة وجـــه علــى تنظــر التــي المســائل مــاأ
 فــي والنظــر ، فیهــا البــت علیــه ویحظــر المســتعجلة الامـور قاضــي ختصــاصأ عــن تخــرج والتزامــات حقــوق تقریـر
ـــى فیهـــا الفصـــل )2(یتعـــین نـــهأ لاإ الاســـتعجال صـــفة علیهـــا فيضـــی لا الســـرعة وجـــه علـــى المســـائل هـــذه  وجـــه عل

 أ/137 المــادة قررتــه مــا الســرعة وجــه علــى تنظــر التــي الــدعاوى مثلــةأ ومــن.  خاصــة لاعتبــارات وذلــك الســرعة
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 باســـتثناء الفردیــة العمــل نزاعــات عــن الناشــئه الــدعاوى فــي بــالنظر الصــلح محكمــة تخــتص " العمــل قــانون مــن
 مسـتعجلة بصـورة وذلـك القـانون هـذا بمقتضى فیها بالنظر الأجور سلطة صتخت التي بالأجور المتعلقة الدعاوى
 قـانون مـن ب/34 المـادة وكـذلك "للمحكمـة ورودهـا تـاریخ مـن اشـهر ثـلاث خـلال الـدعوى فـي الفصـل یـتم بحیـث
ویــرى الباحــث  "الاســتعجال صــفة المــذكورة المحكمــة الــى المســتأنفه الــدخل ضــریبة قضــایا تعطــى" الــدخل ضــریبة
ونقتـــرح علـــى المشـــروع  " غیـــر خاضــعه لتبـــادل اللـــوائح افضـــل"یه المشـــرع الســـوري بانهـــا دعـــوى بســـطیه ان تســم

   .اللبس الوارد في النص  تبني هذه التسمیه لازالهردني الأ
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  .الوقتي والطلب المستعجلة الدعاوى: الثاني المطلب

 معـین وقـت وأ تـاریخ تثبیـت لـىإ لمـدعيا فیهـا یسـعى التـي الدعوى نهاأب الوقتیة الدعوى وأ الوقتي الطلب یعرف

ـــوغ تـــاریخ وأ مـــیلاد كتـــاریخ ـــى والفقـــه القضـــاء درج وقـــد ، الـــدفع عـــن التـــاجر توقـــف موعـــد وأ بل ـــط عل  بـــین الخل

 یطلـق  وتـارة  الوقتیـة الطلبـات بـه ویقصـد الوقتیـة الطلبـات لفـظ یطلـق فتارة الوقتیة والطلبات المستعجلة الطلبات

  )1(المستعجلة الطلبات به دویقص الوقتیة الطلبات لفظ

 ســتعجاللأا بتوافرعنصـر یزیــد المسـتعجل الطلــب فـإن وقتــي بـاجراء طلــب مجـرد هــو الـوقتي الطلــب نأ حـین ففـي

 لا قــد الــوقتي فــالحكم مســتعجل حكــم الثــاني فــي یصــدر بینمــا وقتــي حكــم الــوقتي الطلــب فــي ویصــدر صــدده فــي

 هــو مســتعجل حكــم كــل بینمــا مســتعجل حكــم هــو وقتــي حكــم كــل لــیس نــهأ القــول انــیمكن ولهــذا مســتعجل یكــون

 التـاجر توقـف تـاریخ بتحدیـد التجـارة قـانون مـن 322/2 المـادة علیه نصت ما الوقتي الحكم ومثال وقتي بطبیعته

  . فلاسه عند شهر إ الدفع عن

  

جراءاتها المستعجلة الأمور دعوى المحكمة المختصة بنظر: المطلب الثالث   وإ

محكمـة البدایـة هـو رئیسـها،  فـي المسـتعجلةمـور لأا قاضـي: مـا یلـي علـى  ردنـيمدنیـه أ أصول/31تنص المادة 

م التــي لا یوجــد فیهــا محكمــة أو مــن یقــوم مقامــه، أو مــن ینتدبــه لــذلك مــن قضــاتها، وقاضــي الصــلح فــي المحــاك

  .بدایة
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ـــالنظروفـــي ضـــوء هـــذا الـــنص نجـــد أن المشـــرع قـــد جعـــل محكمـــة البدایـــ مـــور لأفـــي ا ة هـــي المرجـــع المخـــتص ب

مــة نــه یجـوز لــرئیس المحكأغیـر . ابتــداء المســتعجلةالامـور  قاضــيمقامــه هـو المسـتعجلة، ورئیســها أو مـن یقــوم 

مور، المستعجلة، أما إذا لـم توجـد محكمـة بدایـة فـي المنطقـة التـي یقـع فیهـا لأللنظر في احد قضاتها أن ینتدب أ

 أیــا المســتعجلةالصــلح بــالامور  قاضــيمــوطن المــدعى علیــه أو المطلــوب حصــول الإجــراء فــي دائرتهــا فیخــتص 

 إختصـاصجعـل ن المشـرع قـد أنجـد  45في ضـوء المـادة  31المادة وعند قراءة . كانت قیمة الطلب المستعجل 

 المسـتعجلةمـور لأبصـورة مطلقـة فـي ا اتها منعقـداً رئیس محكمة البدایة أو من یقوم مقامه أو مـن ینتدبـه مـن قضـ

جراء مسـتعجل ضـد مـدعى علیـه یقـع موطنـه فـي دائرتهـا أو كـان الاجـراء المطلـوب إتخـاذه إإذا كان طلب إتخاذ 

لا یوجــد  فــي المحــاكم التــي منعقــداً  المســتعجلةالصــلح كقــاض للامــور  قاضــي إختصــاصكمــا جعــل ،فــي دائرتــه 

ــــه أو مكــــان حصــــول ان لا یكــــون مــــأ فیهــــا محكمــــة بدایــــة بشــــرط جــــراء یقــــع ضــــمن دائــــرة لأوطن المــــدعى علی

صـیل للبـت فـي الأمـر المسـتعجل لمحكمـة لأین یكـون الإختصـاص ا، ففي هاتین الحالتمحكمة البدایة إختصاص

  .البدایة 

ختصــاص  علــى هــذا النحــو لا یســلب محكمــة الموضــوع إختصاصــها بنظــر الامــور  المســتعجلة الأمــور قاضــيوإ

ولهــذا فــإن ولایــة إحــدى المحكمتــین لا . أصــول/32إذا رفعــت لهــا بطریــق التبعیــة حســب نــص المــادة  المســتعجلة

  )1(.ینتنفي ولایة المحكمة الاخرى، ویترتب على هذا نتیجتین هامت

ـــك المســـتعجل لا یم أمـــام القضـــاء المســـتعجلةالـــدعوى إن رفـــع : أولا مـــام أنـــع مـــن رفـــع دعـــوى الموضـــوع بعـــد ذل

  .ما في نظر الدعوى المرفوعة امامهستمرار كل منهأمحكمة الموضوع ومن 

ــا ء مــام القضــاأ المســتعجلةدعوى مــام محكمــة الموضــوع لا یمنــع مــن رفــع الــأدعــوى الموضــوع أولا إن رفــع : ثانی

  .اثناء نظر دعوى الموضوع أحكم فیهالمستعجل ومن إختصاصه بال
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 المســـتعجلةالامـــور  قاضـــيالمـــدعي إمـــا اللجـــوء إلـــى ولكـــن هـــذا یقتضـــي عـــدم الجمـــع بـــین الإختصـــاص فعلـــى 

ما رفع الدعوى    )1(.ةللدعوى الموضوعی تبعاً  المستعجلةلإجراءا مؤقت كدعوى مستقلة، وإ

للقضــاء المســتعجل  القــانونجــاز أال الإختصــاص الــدولي للمحــاكم فقــد نــه وفــي مجــأنشــیر إلــى ن أیجــب  واخیــراً 

ــاء إتخـــاذ الإجـــراءات الوقتیـــ الأردنـــي ـــو كـــان القضـ ــذ فـــي الاردن ول ـــة التـــي تنفـ مخـــتص  غیـــر الأردنـــية والتحفظی

  ).أصول 27/3م (بالدعوى الاصلیة 

  :المستعجلةجراءات الدعوى إ

بالسـرعة التـي تتناســب مـع القضـایا المسـتعجلة، وذلـك بالمقارنـة مـع اجــراءات  المسـتعجلةإجـراءات الـدعوى م تتسـ

إلـى  المسـتعجلةبتقـدیم الـدعوى  المسـتعجلةالدعوى العادیة امام محاكم الموضوع، إذ تبدأ الخصـومة فـي القضـایا 

  .كون مستوفیة لجمیع بیاناتهاالمختص بلائحة ت المستعجلة الأمور قاضي

ن یرد الطلب المستعجل ضمن لائحة دعوى الموضوع إذا كانـت الـدعوى الموضـوعیة مرفوعـة امـام أهذا ویجوز 

  .المحكمة

وبعــد . أ اصــول/57هــا طبقــا للمــادة إلــى قلــم المحكمــة مرفقــة بجمیــع المســتندات والاوراق المؤیــدة ل وتقــدم الــدعوى

بشـــكل  إذا قـــدمت المســـتعجلةالـــدعاوى ن یســـتوفى الرســـم یقیـــد القلـــم لائحـــة الـــدعوى فـــي الیـــوم نفســـه فـــي ســـجل أ

ویوضــع علیهــا إلا فإنهــا تســجل فــي ســجل الــدعاوى الموضــوعیة بــرقم متسلســل وفــق لأســبقیة تقــدیمها  مســتقل، و

مــام الــرقم تــاریخ القیــد ببیــان الیــوم، والشــهر، والســنة ویؤشــر أوراق خــاتم المحكمــة، ویــذكر أوعلــى مــا یرافقهــا مــن 

بتقــدیم كفالــة نقدیــة، أو ن تقــرر تكلیــف المــدعي أوللمحكمــة ). أصــول 57/3م (للائحــة بكــل ذلــك علــى صــور ا
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مصـــرفیة، أو عدلیـــة مـــن كفیـــل ملـــيء تضـــمن كـــل عطـــل، أو ضـــرر قـــد یلحـــق بالمســـتدعى ضـــده إذا ظهـــر ان 

  ).أصول 23/2(المستدعي غیر محق في طلبه 

ن تنظــر المحكمــة فــي هــذه أصــل لأوا. مــن تــاریخ هــذا القیــد لآثارهــامرفوعــه ومنتجــة  المســتعجلةالــدعوى وتعتبــر 

ـــدقیقاً  ـــدعوى ت مثالـــه دعـــوى و ) مدنیـــه أصـــول  33/1م(خـــلاف ذلـــك  رأتإذا  لإودون حاجـــة لـــدعوة الخصـــوم ا ال

مــوال المــدین  فــان القاضــي ینظرهــا تــدقیقا وینفــذ الحكــم فــورا دون تبلیــغ المــدعي علیــه الحجــز الاحتیــاطي علــى أ

ن تطبـق القواعـد العامـة أمرافعـة وعلـى خـلاف الاصـل فیجـب  المسـتعجلةن تنظـر الـدعوى أة فإذا قـررت المحكمـ

صــول مــن حیــث التبلیــغ، والحضــور والغیــاب مــع مراعــاة القواعــد الخاصــة فــي الــدعاوى المســتعجلة، ومــن لأفــي ا

  .71/2، 61/2، 60/1مواد ذلك ما نصت علیه ال

بالمعنى الدقیق، فهـو قـد فصـل فـي مسـألة معینـة متنـازع علیهـا قضائي  هو حكم المستعجلة الأمور قاضيوحكم 

بین خصمین من سـلطة قضـائیة مختصـة فیكتسـب حجیـة الشـيء المقضـي بـه وتلـزم هـذه الحجیـة القاضـي الـذي 

". بصـفة مؤقتـة مـع عـدم المسـاس بأصـل الحـق "اصدر الحكم كما تلزم طرفي الخصومة بما یقضي به القاضـي 

إذا كانـت الاسـباب التـي دعـت إلـى اصـداره  لإا المسـتعجلةالامـور  قاضـيحكـم دول عـن وعلیه فإنه لا یجـوز العـ

  .قف تنفیذهدعي الحد من اثره، أو و قد تعدلت أو جد من الامور ما یست

صل النزاع، لأنهـا أحكـام وقتیـة ولا تتعـرض لموضـوع الحـق فـلا ألیست فصلا في  المستعجلةحكام لأولما كانت ا

  .أصول  33/3تكون لها حجیة على محكمة الموضوع، استنادا للمادة 

أیــا كانــت المحكمــة التــي أصـــدرته  المســتعجلةمــور لأا قاضــيصــول اســتئناف حكــم أ 176/2جــازت المــادة أقــد 

حكـام التـي لا تنتهـي بهـا الخصـومة إلا بعــد جــازة الطعـن فـي الاإكإسـتثناء علـى الاصـل العـام الـذي یقضـي بعـدم 

  ).أصول/170م(صدور الحكم المنهي للخصومة كلها 
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یــام مــن تــاریخ صــدور الحكــم ویكــون أبعشــرة  المســتعجلةمیعــاد الاســتئناف فــي المســائل  178وقــد حــددت المــادة 

  .إلا بإذن طرق الطعن نهائیا ولا یقبل أي طریق من المستعجلةلاستئناف الصادر في المواد قرار محكمة ا
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  الفصل الثالث

  المستعجل النوعيختصاص القضاء شروط أ

ســتعجله لابـد مــن البحـث فــي شـرطي الأختصــاص النـوعي والمتمثــل الم مـورحتـى ینعقــد الأختصـاص لقاضــي الأ
ك فـــي وذلـــ  وجـــوهر النـــزاع بأصـــلســـتعجال وهـــو الخطـــر الحقیقـــي المحـــدق وكـــذلك شـــرط  عـــدم المســـاس فـــي الأ

 .ستعجال وفي المبحث الثاني عدم المساس بأصل الحقمبحثین نتناول في المبحث الأول الأ

  المبحث الاول

  ستعجاللأا

المسـاس إلـى ن لا یؤدي ذلـك یسبغ علیها مبرر الاستعجال على أ ن تتوافر في الطلبات شرط الخطرالداهم الذيلابد أ
  :كالتالي مطالبفي ثلاثة  هذا المبحث ونتناولصل الحق  في أ

  

  عجالتعریف الاست: ولالمطلب الأ 

  

م نجــد ختصــاص النـوعي للقضـاء المســتعجل لـونیـة التـي تحــددت بموجبهـا شـروط الألـى النصــوص القانإبـالرجوع 

ســتعجال الأعلــى تعریــف  مــن قــانون المرافعــات المصــري لــم تــأتِ  45ســتعجال فالمــادة تعریفــاً لمفهــوم أو فكــرة الأ
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 جلة التـي یخشــى علیهــا مــن فــوات الوقــتالقاضــي المسـتعجل یحكــم فــي المســائل المســتع " كتفــت بــالقول بــأنبـل أ

".)1(  

سـتعجال ولـم یضـع لـه معیـاراً ثابتـاً بـل جـاء فـي صـیغة عامـة القانون السـوري فكـرة أو مفهـوم الألم یعرف وكذلك 

ـــى نصـــوص فـــي قـــوانین التجـــارة إ بالإضـــافة مـــر بالنســـبة ونفـــس الأ ، المـــدني وقـــانون البینـــات والقـــانون البحریـــهل

ختصـــاص القضـــاء علـــى الاســـتعجال فـــي صـــیغة عامـــة علـــى أتعریفـــاً ثابتـــاً بـــل نـــص  لمشـــرع الأردنـــي لـــم یضـــعل

مـن الأصــول  32وذلـك فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة ،  المسـتعجل بالمسـائل التـي یخشـى علیهـا مـن فـوات الوقـت

ا بعــض المســائل المســتعجلة بــنص القــانون، مــن خــلال مــ 32المدنیــة ثــم عــدد فــي الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة 

علــى تعریــف للاســتعجال بــل تركــه لتقــدیر المحــاكم تصــل إلیــه مــن ظــروف الــدعوى  تقــدم فــإن المشــرع لــم یــأتِ 

  .ووقائعها غیر المتنازع علیها جدیاً 

صــول التــي یترتــب علــى التــأخیر فیهــا فــي الأ إلا بــأن الاســتعجال لا یتــوافر الفرنســیةفقــد قضــت محكمــة الــنقض 

 1806هـذا الـرأي إلـى عبـارة وردت فـي خطبـة ألقاهـا المستشـار ریال سـنة وقد اسـتند ، ضرر لا یحتمل الاصلاح 

یتـــردد رئـــیس المحكمـــة فـــي "فـــي المجلـــس التشـــریعي فـــي الأعمـــال التحضـــیریة لبـــاب القضـــاء المســـتعجل إذ قـــال 

  )1("الحكم بالدعاوى التي یترتب على أقل تأخیر فیها ولو بضعة ساعات ضرر لا یقبل الاصلاح

و الضـــرر الـــذي لا یمكـــن تلافیـــه إذا لجـــأ الاســـتعجال هـــو الخـــط الـــداهم أ لســـوریة بـــأنوقضـــت محكمـــة الـــنقض ا

  )2(الخصوم إلى القضاء العادي
                                                             

 من قانون المرافعات المصري 45المادة  )1(

 .وما بعدھا 41مرجع سابق، ص" قضاء الامور المستعجلة"معوض، عبد التواب  )1(

 .28/3/1956تاریخ  897ة رقم قرار محكمة النقض السوری )2(
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لـــئلا تبقـــى المصـــالح والحقـــوق "كـــذلك قـــررت محكمـــة الـــنقض الســـوریة بشـــأن الاســـتعجال فـــي موضـــع آخـــر بأنـــه 

  )3(".الضیاع بسبب بطء اجراءات التقاضي،  لخطرعرضه 

الــداهم الــذي لابــد مــن  رســتعجال وهــو الخطــى أجتهــاد محكمــة الأســتئناف علــى أن شــرط الأر وفــي الأردن فقــد جــ

یجـب " علـى أنـه  1769/95قـررت المحكمـة اسـتئناف عمـان فـي قرارهـا رقـم ، إذ توافره في الطلبـات المسـتعجلة 

 مشــرط عــدســتعجال بالــداهم الــذي یســبغ علیهــا صــفة الأ رأن تتــوافر للــدعاوى والطلبــات المســتعجلة شــرط الخطــ

المســـاس بأصـــل الحـــق  مســـتعجال وعـــدالأ" قـــررت بـــأن  742/1992، وفـــي قرارهـــا رقـــم "المســـاس بأصـــل الحـــق

الــركن الأول وهــو الاســتعجال یعتبــر عنصــراً  أن... ركنــان لازمــان للاختصــاص ولا یتــوافر بأحــدهما دون الآخــر

ــذي ینحصــــر كــــل موضــــوع الــــدعوى ویتــــوافر بغیــــر فعــــل  الواقعــــهخارجیــــاً بحتــــاً یتكــــون مــــن ظــــروف  القاضــــي الــ

  " إثباتهاختصاصه في 

الخطـر الحقیقـي المحـدق "     ستعجال حیـث عرفـه جانـب مـن الفقـه بأنـه فقد تصدى لتعریف مفهوم الأ أما الفقه

بــالحق المــراد المحافظـــة علیــه والـــذي یلــزم درؤه عنـــه بســرعة لا تكـــون عــادة فـــي التقاضــي العـــادي ولــو قصـــرت 

  )1(." مواعیده

الاسـتعجال مبـدأ غیـر محـدد وبـذلك یسـمح للقاضـي أن یقـدر فـي وصـفه للواقعـة ظـروف "آخـر بأنـه وعرفه جانب 

حقــاً أنــه قــد یحــدث أن تتشــابه . كــل دعــوى علــى حــده وهــي ســلطة تتعــارض مــع أیــة رقابــة تفــرض علــى تقــدیره

 یعنــي الظـروف الخاصـة فــي بعـض الحــالات بحیـث یمكــن القـول بــأن الحـل أو الصــفة فیهـا واحــدة إلا أن ذلـك لا

أن تقسـیم الاســتعجال أو تعریفـه بتعریــف مجمـل فــي حیـز الإمكــان فـإن مرونــة المبـدأ ذاتــه وعـدم تحدیــده یتنافیــان 

                                                             

 .13/11/1954تاریخ 432قرار محكمة النقض السوریة رقم  )3(

 .وما بعدھا 26، ص1985، 7قضاء الأمور المستعجلة، ط –راتب، محمد علي وآخرون  )1(
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شيء من كل ذلـك ویتنـافران مـع أي تعریـف منطقـي لأن الاسـتعجال لـیس مبـدءاً ثابتـاً مطلقـاً بـل حالـة تتغیـر  عم

  )1("  في الاوساط والأزمنة المختلفة بتغیر ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي

ـــة التـــي لا تتحقـــق " ویـــرى جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه بأنـــه  ـــى الحمایـــة القانونیـــة العاجل  بإتبـــاعضـــرورة الحصـــول عل

الإجــراءات العادیــة للتقاضــي نتیجــة لتــوافر ظــروف تمثــل خطــراً علــى حقــوق الخصــم أوتتضــمن ضــرراً قــد یتعــذر 

  )2(" تداركه أو اصلاحه

، یتمثــل قضــائیة لمفهــوم الاســتعجال الفقهیــة و التعریفــات الاستخلاصــه مــن مــا یمكــن  أنــهرى الباحــث یــوبالنتیجــة 

تكــون عــادة فــي  بسـرعة لاالحقیقــي المحـدق بــالحق المــراد المحافظــة علیـه والــذي یلــزم درؤه عنــه  رالخطــ نــهفـي أ

د قـد یتعـذر تعویضـه أو ر مؤكـویتوفر في كـل حالـة یقصـد فیهـا منـع ضـر . التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده

المحافظــة علــى أمــوال متنــازع علیهــا  تــزول مــع الــزمن أو وتتغیــر أ صــلاحه إذا حــدث كإثبــات حالــة مادیــة قــدأ

  . ستمرار تركها في ید الحائز الفعل لهاأصحابها أو من له مصلحة فیها من أتتأثر حقوق 

ــق المطلـــوب صـــیانته زمــــن ال ظـــروف المحیطـــة بــــه لا مـــن فعــــل ویلاحـــظ أن الاســـتعجال ینشــــأ مـــن طبیعـــة الحــ
ستعجال لمجرد رغبة رافع الدعوى فـي الحصـول علـى حكـم فـي طلباتـه بسـرعة لخصوم أو اتفاقهم  فلا یتوافر الأا

فـي الخصــومة –ومـن ثـم اذا تـأخر المـدعي فـي رفــع دعـواه أمـام القضـاء المسـتعجل وكـان مــن شـأن هـذا التـأخیر 
ى القاضــي المســتعجل أن یحكــم بعــدم ســتعجال فیهــا تعــین علــفة الأأن یزیــل عــن الــدعوى صــ -المطلوبــة للبحــث

ســتعجال بـل مســتنده إلــى مجــرد رغبــة لــدعوى لا تكـون متــوافرة علــى شــرط الأختصاصـه بنظرهــا، لأن مثــل هــذه اأ
  ده لا یسبغ الاستعجال على الخصم في الحصول على حكم سریع وهذا وح

                                                             

 .51، ص1939رشدي، محمد قاضي الامور المستعجلة، مطبعة دار الكتب المصریة،  )1(

 272رجع السابق، صابو الوفا، محمد ، الم )2(
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فــراد أن یتوانــو عــن المطالبــة بحقــوقهم فــي الوقــت لا یجــوز للأ" یتضــمنوهنالــك حكــم بهــذا الخصــوص  )1(الــدعوى
فـي آخـر وقـت إلـى قاضـي الأمـور المسـتعجلة لإثبـات حالـة هـذه الحقـوق باعتبـار أنهـا مهـددة  یلجـأواالمناسب ثم 

ـــور المســــــتعجلة الســـــریعة  ـــتدرك إلا بـــــإجراءات قاضــــــي الأمــ ـــي بانعــــــدام . بالضـــــیاع ولا یمكـــــن أن تســـ ــا قضــ كمــــ
م الصــادر فیهــا فــإذا ثبــت أن دة طویلــة قبــل رفــع الــدعوى أو قبــل اســتئناف الحكــنقضــاء مــالأســتعجال فــي حالــة أ

ــن ســـنة ونصـــف فـــلا إعـــدم   ــى علیـــه أكثـــر مـ ــة المحكمـــة مضـ ــارس للریـــع فـــي خزینـ ــداع الحـ یخـــتص القاضـــي یـ
دمشـق  اسـتئنافوقضـي فـي سـوریه  )2(یداعه الریـعإستبدال الحارس المؤسسة على عدم المستعجل بنظر دعوى أ

ذ المــدعي للحكــم الصــادر لمصــلحته بفــرض الحراســه القضــائیة وتبلیــغ المــدعي علیــه الحكــم والســیر ن عــدم تنفیــأ
والضــرر المحــدق بحقــوق المــدعي  لســتعجاصــفة الأمــام الاســتئناف یعبــر عــن عــدم تــوفر المحاكمــة أ بــإجراءات

  .وفسخت قرار قاضي الامور المستعجله القاضي بفرض الحراسه القضائیة على محطة الوقود 

فـي طبیعـة الحـق  -بذاتـه–لا أنه یلاحظ من ناحیة أخرى أن مجرد التأخیر في رفع الدعوى المستعجلة لا یـؤثر إ

المستعجل ویجعله في عداد الحقوق العادیـة فـإذا كـان الحـق مسـتعجلاً بطبیعتـه أو معتبـراً كـذلك حكمـاً فـلا یغیـر 

التـأخیر راجعـاً إلـى رغبـة صـاحب الحـق  منه تأخر صاحبه في رفع الدعوى المستعجلة، خصوصاً إذا كـان سـبب

فــي الحصــول علــى حقــه بــالطرق الودیــة أو بســبب تعنــت خصــمه فــي أداء الحــق إذ لا یعقــل أن تكــون الرحمـــة 

متــى كــان الحكــم قــد " قضــت محكمــة الــنقض المصــریة بأنــه الصــدد ا وفــي هــذ، بالمــدین وســیلة لضــیاع الحقــوق 

وني وأن الاســـتمرار فـــي حیازتهـــا تكـــون خطـــراً علـــى حقـــوق اســـتخلص أن یـــد الطـــاعن علـــى العـــین بـــلا ســـند قـــان

ستعجال، فلا ینفیه قیام النـزاع قبـل رفـع الـدعوى بـزمن بفعـل الطـاعن فـإن طعون علیه مما یتوافر معه ركن الأالم
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تعجل هـــو ســـتعجال المبـــرر لاختصـــاص القضـــاء المســـالحكـــم وهـــو بســـبیل تقـــدیر تـــوافر الأ استخلصـــهالـــذي  هــذا

  )1("  ئغستخلاص موضوعي ساأ

ستعجال في الدعوى التي یرفعهـا دائـن المسـتحق فـي وقـف طالبـاً فیهـا وضـع أعیـان الوقـف تحـت فمثلاً یتوافر الأ

ســتیفاؤه مــن حصــة مدینــه فــي الوقــف التــي لا یملــك أســتحال علیــه أالحراســة القضــائیة للحصــول علــى دینــه إذا 

المسـتحق أو لكـون نفـس المسـتحق هـو النـاظر  عالنـاظر مـغیرها بطریقة حجزها للمدین لدى الغیر بسبب تواطؤ 

فـي الحصـول علـى دینـه اتفاقـاً أو بسـبب  هولم یثمر الحجز تحـت یـده حتـى ولـو تـأخر الـدائن فـي رفعهـا رغبـة منـ

  .اتخاذ إجراءات تنفیذیة أخرى

یـب أما إذا كان القصد مـن التـأخیر فـي رفـع الـدعوى التنـازل ضـمناً عـن الحـق فـي طلـب الإجـراء المسـتعجل وترت

لتقاضـــي أمـــام محكمـــة الموضـــوع دون ســـتعجال یضـــیع ویجـــب طـــرح افـــإن الأ ،  حقـــوق للخصـــم فـــي أثنـــاء ذلـــك

مســـتعجلة فمـــثلاً یضـــیع الاســـتعجال اذا تـــأخر الخصـــم مـــدة طویلـــة تقـــرب مـــن الســـنة فـــي رفـــع محكمـــة الامـــور ال

عــن الحـق فـي طلــب اسـتئناف عـن الحكـم المســتعجل الصـادر بـرفض دعــواه، لمـا فـي التـأخیر مــن معنـى التنـازل 

ــرارالإجــــراء المســــتعجل  ـــدم  والإقــ ـــتئناف أن تقضــــي بعـ ـــى محكمــــة الاسـ ضــــمناً بعــــدم وجــــود الخطــــر فیتعــــین علـ

  )2(.الاختصاص لانعدام الاستعجال
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  ستعجالوقت توافر الأ: المطلب الثاني

  

ــم فـــإذا رفعـــت القضـــیة أمـــام القیتعـــین أن یســـتمر الأ اء ضـــســـتعجال مـــن وقـــت رفـــع الـــدعوى حتـــى صـــدور الحكـ

ب وجـب علـى المحكمـة أن تقضـي سـتعجال ثـم افتقدتـه قبـل الفصـل فیهـا لأي سـبالمستعجل متوافره على ركـن الأ

تــي فصــلت فیهــا أصــبحت مفتقــرة إلــى ركــن الاســتعجال ذلــك أن لختصاصــها بطرحهــا، طالمــا أن الــدعوى ابعــدم أ

ســـتعجال الـــذي یلـــزم درؤه القضـــاء المســـتعجل هـــو قضـــاء اســـتثنائي قصـــد بـــه دفـــع الخطـــر الـــداهم عـــن تـــوافر الا

بسرعة لا تتوافر فـي التقاضـي العـادي، فحیـث ینتفـي هـذا الاسـتعجال سـواء وقـت رفـع الـدعوى أو أثنـاء نظرهـا لا 

یكــون لتدخلــه محــل ویســري هــذا الحكــم علــى الــدعوى المســتعجلة ســواء أكانــت فــي مرحلتهــا الأولــى أمــام محكمــة 

ســتعجال یكــون وقــت رفــع الــدعوى لا وقــت ة فــي تحقــق ركــن الأالعبــر و . الدرجــة الأولــى أو فــي مرحلــة الاســتئناف

  )1(.اصدار الحكم

ن الاســتعجال كشــرط أ قلنــأ؟ والســؤال الــذي یثــور مــاذا لــو تحقــق الاســتعجال بعــد رفــع الــدعوى وقبــل الحكــم فیهــا 

نمــا  للاختصــاص بالــدعاوى المســتعجلة هــو شــرط مســتمر لا یلــزم تــوافره فحســب عنــد رفــع الــدعوى المســتعجلة وإ

وقــت صــدور الحكــم وســبب هــذا أن الاســتعجال هــو المبــرر لاختصــاص القضــاء المســتعجل اســتثناء  هیلــزم تــوافر 

  .من الاختصاص العادي للمحاكم
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هــو ســبب للحكــم المســتعجل فیلــزم أن یســتمر بقــاء هــذین الأمــرین المبــرر للاختصــاص الاســتعجال  أنعتبــار إبو 

ــم الم علــــى التســــاؤل نقــــول أن القاضــــي  والإجابــــة ،ســــتعجللیظــــل الاختصــــاص للمحكمــــة وســــبب لإصــــدار الحكــ

المستعجل یختص بنظر مثل هذه الدعاوى وأنـه لا یمنـع اختصاصـه كـون هـذا الاسـتعجال قـد طـرأ علـى الـدعوى 

بعـــد رفعهـــا ولـــم یكـــن قائمـــاً وقـــت رفعهـــا وســـند هـــذه الأحكـــام هـــو أن تقـــدیر قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة لأســـباب 

بــل بمــا قــام منهــا وقــت الفصــل  بنظــر الــدعوى یجــب أن لا یتقیــد بوقــت رفعهــاالاسـتعجال التــي تســوغ اختصاصــه 

  )1(.فیها

سـتعجال هـو ممـا یسـتقل بـه قاضـي الأمـور تقـدیر تـوافر شـرط الأ" وفي هذا قررت محكمة الـنقض المصـریة بـأن 

  )2(." المستعجلة

ــألة ة التـــي تنظـــر الـــدعوى لتقـــدیر المحكمـــ وتركـــهتتعلـــق بوقـــائع الـــدعوى  وأن تـــوافر الاســـتعجال مـــن عدمـــه مسـ

سـتئناف ومـن ثــم فـلا یجـوز الـدفع بعـدم الاختصـاص لعـدم وجـود وجــه جلة ولا رقابـة علیهـا مـن محكمـة الأالمسـتع

. الاستعجال لأول مرة أمام المحكمة المطعون لدیها لتعلق هذا الدفع بأمر یمتـزج فیـه القـانون مـع الوقـائع المادیـة

ل بتقــدیره قاضــي الأمــور المســتعجلة، وأن تقــدیر شــرط الاســتعجال ســتعجال الموضــوعي یســتقالأ وأن تقــدیر شــرط

یختلــف بحســب الزمــان والمكــان والبیئــة فالمســألة التــي تعتبــر مســتعجلة فــي وقــت معــین قــد لا تعتبــر كــذلك فــي 

وقــت آخــر ومثــال ذلــك تعــرض البنــاء للتصــدع بســبب الأمطــار إذا یعتبــر أمــراً مســتعجلاً  فــي فصــل الشــتاء ولا 

  )3(.مر أیضاً بالنسبة للمكان والبیئةبعد انقضاء الشتاء وهكذا الأ في فصل الصیف أویعتبر كذلك 
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  ستعجالتطبیقات قضائیة على شرط الأ: ثالثالمطلب ال

ردنــي الــى معالجــة شــرط الاســتعجال فــي دعــاوى مختلفــه ومتنوعــه یتجلــى فیهــا القضــائي الأ الاجتهــادلقــد تطــرق 

ستئناف عمان هـذه المسـألة فـي قـرارات متعـددة لهـا عالجت محكمة أ، فقد لشرط الاستعجال  القضائیة التطبیقات

  :ونذكر منها ،  أشار لها أستاذنا القاضي محمد الحمصي في مرجعه المشار إلیه في الهامش، 

 في دعوى وقف تنفیذ سند رهن .1

ن نتهـت إلـى حیـث أ 1081/1994و  127/1994عالجت ذلـك فـي عـدة قـرارات نـذكر منهـا القـرارین رقـم  أنـه وإ

مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة تجیــز لقاضــي الأمــور المســتعجلة أن یحكــم فــي الأمــور  32كانــت المــادة 

نمـا تحـددها القـوانین والأنظمـة  المستعجلة مع عـدم المسـاس بأصـل الحـق إلا أن هـذه الصـلاحیة لیسـت مطلقـة وإ

لــة أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة اســتناداً ولهــذا فــإن طلبــات وقــف تنفیــذ ســندات الــرهن لا تكــون مقبو . المرعیــة

وقــد أصـــاب  " الأمـــوال غیــر المنقولــة تأمینـــاً للــدین عقــانون وضــ" مـــن القــانون المشــار إلیـــه  13/6لــنص المــادة 

  .قاضي الأمور المستعجلة إذا قرر ذلك بما یستوجب رد أسباب الاستئناف جمیعاً 

 في طلب وقف تنفیذ قضیة اجرائیة .2

وجـاء فیهـا أن   457/94و  729/94سـتئناف فـي عـدة قـرارات منهـا القـرار رقـم محكمـة الأعالجت هذه المسـألة 

ظــاهر الأوراق المبــرزة أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة تأییــداً لطلــب وقــف التنفیــذ المقــدم إلیــه لا تبــرر الاســتجابة 

  .لهذا الطلب
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 حالة لإثباتفي دعوى كشف مستعجل  .3

ونتیجتــه  1030/94و  43/94لجـة لهــذه المسـألة نـذكر منهـا القـرار رقـم سـتئناف معاجـاء فـي قـرارات محكمـة الأ

نجــد لـــدى مطالعــة ظـــاهر الأوراق المقدمــة مـــن قبــل المســـتأنفین أمــام قاضـــي الأمــور المســـتعجلة تأییــداً لطلـــب " 

ر الكشــف المســتعجل لإثبــات الحالــة المشــار إلیهــا فــي لائحــة الطلــب أنهــا لا تبــرر الاســتجابة لــه ولهــذا فــإن القــرا

  .المستأنف الصادر عن القاضي المذكور والرافض للطلب یكون واقعاً في محله

 في دعوى حجز تحفظي .4

جـــاء خلاصـــته أنـــه وبعـــد الاطـــلاع علـــى ظـــاهر الأوراق المقدمـــة أمـــام  334/94قـــرار لمحكمـــة الاســـتئناف رقـــم 

لهـذا الطلـب ولهـذا فـإن  سـتجابةقاضي الأمور المستعجلة تأییداً لطلب القاء الحجز فإننا لا نجد فیهـا مـا یبـرر الا

 ." القرار المستأنف الرافض للطلب یكون في محله من حیث النتیجة

 في طلب تعیین قیم .5

مــن قــانون  33لا خــلاف بــأن تعیــین طلــب قــیم یعــد مــن مســائل الأمــور المســتعجلة إلا أنــه طبقــاً لأحكــام المــادة 
إرفـاق الوثــائق ور المســتعجلة أن یقـوم الطالــب بالأمـالأصـول المدنیــة فـلا بــد عـن تقــدیم مثـل هــذا الطلـب لقاضــي 
وحیــث أنــه لمــا كــان ذلــك وكــان یبــین مــن ظــاهر , والمســتندات التــي یســتند إلیهــا فــي طلبــه المؤیــدة والمعــززة لــه 

ســتجابة لمــا ورد بــه لهـذا یكــون قــرار قاضــي الأمــور المســتعجلة الــرافض المرفقـة بالطلــب أنهــا لا تبــرر الأ الأوراق
وهـذا هـو الحكـم الـذي قررتـه محكمـة الاسـتئناف فـي ) محله ولیس فیـه مـا یخـالف أحكـام القـانون للطلب واقعاً في

  .337/94قرارها رقم 
   



 36 

 

 17/1/1954تــاریخ  78/23أمــا القضــاء الســوري فــإن مــن أحكامــه بهــذا الخصــوص مــا أشــار إلیــه القــرار رقــم 

تعلــق بالوقــائع یســتقل بهــا القاضــي إن صــفة الاســتعجال حالــة ت"مســتعجل فیمــا یخــص ماهیــة الاســتعجال وتقــدیره 

تـاریخ  99القـرار رقـم مسـتعجل  "في التحري عن وجودها دون أن یكون خاضعاً في تقدیره لرقابـة محكمـة التمییـز

لتـــي تســـتقل بـــالتحري عـــن وجـــود صـــفة الاســـتعجال أن تبـــین الأوجـــه إعلـــى محكمـــة الأســـتئناف "  11/1/1956

 )1( "مستعجلاً  امراً ن فیها لا یشكل لى الدفاتر التاجر والتثبت مما دوّ عتمدتها في تبریر رأیها أن الكشف عأالتي 

ختصـاص قاضـي الأمـور المسـتعجلة أن منـاط أ"محكمـة الـنقض السـوریة  قضـتومن أحكام القضاء السوري فقد 

ــى علیهــــا مـــن فــــوات الوقــــت وفقــــاً للمــــادة  ــتعجال وأن یكــــون  49فـــي الأمــــور التــــي یخشــ ــو قیــــام الاســ مرافعـــات هــ

إجــراء مؤقتــاً لا فصــلاً فــي الحــق وهــو أن كــان یتضــمن الإجــراء المؤقــت الــذي یصــدره مساســاً بأصــل  المطلــوب

الحــق أو فصــلاً حاسمــاً للخصــومة فــي موضــوعه الــذي یجــب أن یبقــى ســلیماً یتــداعى فیــه الطرفــان أمــام محكمــة 

بعـة الدراسـة الموضوع وعلى ذلـك فـإن القضـاء المسـتعجل یكـون غیـر مخـتص بنظـر طلـب تمكـین طالـب مـن متا

لـه مـن سـلطة تحـویر الطلبـات بقیـد  بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق وأنـه كـان لـه أن یقضـي بمـا

  )2(لا یمس الموضوع متحانات للمعهد لأن هذا القضاء لیس إلا إجراءً وقتیاً مستعجلاً أسم الطالب بجداول أ

  :ليتقدم نجد بأن شرط الاستعجال یتمیز بما ی ومن خلال ما
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أنــه ضــابط قــانوني ووصــف للــدعوى المســتعجلة لا یملــك الخصــم فرضــه علــى خصــمه بــل لا یجــري الاتفــاق  -1

في شأنه ولا یتحقق إلا إذا توافرت مقومـات الحكـم فیـه بحسـب ظـروف القضـیة ولا تملـك المملكـة فـرض هـذا 

وفــي  )1(مــن النظــام العــامالوصــف إلا إذا كــان قائمــاً بالفعــل وعلیهــا التحقــق مــن وجــوده مــن تلقــاء نفســها لأنــه 

ســتئناف بمــا لهــا مــن إذا وجــدت محكمــة الأ" أنــه  1897/2009ذلــك قضــت محكمــة التمییــز فــي قرارهــا رقــم 

الكشــف المســتعجل  صـلاحیة یــوزن البینـة المقدمــة أن صـفة الاســتعجال تتــوافر فـي طلــب الممیـز ضــده جـراء

ووصـــف حالتهـــا خشـــیة التغییـــر وضـــیاع نتـــداب خبیـــر لمعاینـــة البضـــاعة موضـــوع الـــدعوى لإثبـــات الحالـــة وأ

 .المعالم لا یشكل مساساً بأصل الحق موضوع الطلب

ختصـــاص تعجال باعتبـــاره عنصـــراً مـــن عناصـــر أفالاســـ: إن هـــذا الوصـــف یلحـــق بالـــدعوى لا أصـــل الحـــق -2

ــا قاضــــي الأمـــــور  ــتص بهــ ــى یخــ ــق حتــ القضــــاء المســــتعجل هــــو وصــــف للــــدعوى ذاتهــــا ولــــیس وصــــفاً للحــ

افر للــدعوى وصــف الاســتعجال اخــتص قاضــي الأمــور المســتعجلة بنظرهــا والفصــل المســتعجلة، فــإن مــا تــو 

 )2(فیها

ــاء المســـتعجل -3 ـــذ یمتنـــع الالتجـــاء إلـــى القضـ ــه للـــزوال وعندئ ن مـــرور ، بـــل إ إن هـــذا الوصـــف مؤقـــت وعرضـ

 لــوقــد یعتبــر تراخیــاً یهــدم هــذا الوصــف مــا لــم یكــن لــه مــا یبــرره كمــا ، الوقــت دون رفــع الــدعوى المســتعجلة 

ن الخصم یسعى بالفعل إلى تفادي رفع الدعوى المستعجلة بصـلح أو تحكـیم أو تهیئـة جـو صـالح للاتفـاق كا

 .وكل هذا عمل مشروع قد یبرر التراخي في رفع الدعوى المستعجلة
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بحسـب الزمــان والمكـان والبیئـة فهــو أمـر موضـوعي یســتقل بتقـدیره قاضــي ،  شــرط الاسـتعجال یختلـف تقـدیر -4

ومثــل ذلــك ، فمــا یعتبــر مســتعجلاً فــي وقــت معــین قــد لا یعتبــر كــذلك فــي وقــت آخــر ، الأمــور المســتعجلة 

تعرض البناء للتصـدع بسـبب الأمطـار إذ یعتبـر أمـراً مسـتعجلاً فـي فصـل الشـتاء ولا یعتبـر كـذلك فـي فصـل 

 )1(الصیف أو بعد انقضاء الشتاء

والتـي علیهـا أن تتحقـق ة التمییـز باغ صفة الاستعجال یعد من مسائل القانون التـي تخضـع لرقابـة محكمـصأ -5
من صحته من تلقاء نفسها كأیة مسألة متعلقة بالنظام العـام وكـل هـذا فـي حـدود الوقـائع التـي خلصـت إلیهـا 

  )2(محكمة الموضوع
  المبحث الثاني

  عدم المساس بأصل الحق

للوصــول  لمســتعجلةا الأمــور قاضــيختصــاص نهــوض بانعقــاد ألالحــق ســبباً قانونیــاً ل بأصــلیعتبــر عــدم المســاس 
ثلاثـة مطالـب ونتناولـه فـي الى حكم في الاجراء الوقتي المعروض علیه وذلك من خـلال تحسـس ظـاهر البینـات 

  :مقسمة على النحو التالي

  عدم المساس بأصل الحق مفهوم: المطلب الأول

أصــول  قــانونمــن  32یشــترط لاختصــاص القضــاء المســتعجل بنظــر المســائل المســتعجلة وفــق منطــوق المــادة 
صــل الحــق تــأثیر فــي الموضــوع أو ألحكمــه یكــون مرافعــات مصــري أن لا  45و  ردنــي المحاكمــات المدنیــه الأ

فلیس له بأي حال من الأحوال أن یقضي في أصـل الحقـوق والالتزامـات والاتفاقیـات مهمـا أحـاط بهـا الاسـتعجال 
  أو ترتب على امتناعه عن القضاء 
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ومعنـى ، حـتم علیـه تركهـا لقاضـي الموضـوع المخـتص وحـده بـالحكم فیهـا بـل مـن المت. فیها من ضرر بالخصـوم
مـا یتعلـق بهـا وجـوداً وعـدماً فیـدخل فـي ذلـك مـا یمـس صـحتها أو یـؤثر فـي كیانهـا أو یغیــر  كـلأصـل الحـق هـو 

 )1(فیها أو في الآثار القانونیة التي رتبها القانون أو التي قصدها العاقدان

  

ت موضـوعیة فإنهـا تكـون خارجـة عـن اختصـاص القاضـي المسـتعجل وفـي ذلـك ومن ثم إذا رفعت الدعوى بطلبـا

مأموریة قاضي الأمور المستعجلة لیست هـي الفصـل فـي أصـل الحـق بـل " بان قضت محكمة النقض المصریة 

هـــي إصـــدار حكـــم وقتـــي بحـــت یرـــد بـــه عـــدواناً بادیـــاً للوهلـــة الأولـــى مـــن أحـــد الخصـــمین علـــى الآخـــر أو یوقـــف  

ما للآخر بادیة للوهلـة الأولـى أنهـا بغیـر حـق أو یتخـذ إجـراءاً عـاجلاً یصـون بـه موضـوع الحـق مقاومة من أحده

  )2(" أو دلیلاً من أدلة الحق

ومن أمثلة ذلك كأن ترفـع الـدعوى بطلـب تثبیـت ملكیـة عـین أو بطلـب تقریـر حـق ارتفـاق علیهـا، أو بطلـب فسـخ 

لا ولایـة للقضـاء " تقـول محكمـة الـنقض المصـریة وفـي هـذا ، تعـرض  عقـدأ أو صـحته أو بطلانـه أو یطلـب منـع

المســـتعجل فـــي الفصـــل فــيـ دعـــوى منـــع التعـــرض لأن الحكـــم فیهـــا یمـــس حتمـــاً الحـــق موضـــوع النـــزاع إذ یجـــب 

للفصــل فیهــا التحقــق مــن تــوافر شــروط وضــع الیــد التــي تخــول المــدعي رفــع الــدعوى المــذكورة وحقــوق المتعــرض 

قــى بعـد الفصــل فیهــا نـزاع موضــوعي بـین الطــرفین فـي خصــوص وضــع علـى العقــار موضـوع النــزاع بحیـث لا یب

  )3(."الید یصح عرضه على القضاء
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 كـذلك إذا رفعــت الـدعوى بطلــب إجــراء وقتـي فــي مظهرهــا ولكنهـا انطــوت فـي مخبرهــا علــى مسـاس بأصــل الحــق

فــي  ختصاصــه بنظــر الــدعوى وقــد قــررت هــذا محكمــة الــنقض المصــریةفــإن القاضــي المســتعجل یقضــي بعــدم أ

إن قاضــي الأمـور المســتعجلة لا یخــتص بــدعوى طــرد الحــائز للعقــار " حیــث قالــت  1954قرارهـا المشــهور ســنة 

مـع تــوافر شــرط الاســتعجال إلا إذا كــان الطــرد إجــراء یــراد بــه رفــع یــد الغاصــب، ویــلا یعتبــر الطــرد كــذلك إلا إذا 

ذلــك لأن تصــدي القاضــي المســتعجل فــي تجــرد وضــع الیــد مــن الاســتناد إلــى ســند لــه شــأن فــي تبریــر یــد الحــائز 

دي لدى الحائز یعتبر تصدیاً منـه للأصـل فـي نـزاع موضـوعي بحـت لا ولایـة لـه فـي وافر السند الجالدعوى مع ت

  )1(."البت فیه

مـام القاضـي المسـتعجل فإنـه یـنفض یـده منهـا وینـأى عـن البحـث ذلك أنه بمجرد أن تثار منازعـات أ ولیس معنى

 فیهــا تأسیســاً علــى أن مثــل هــذا البحــث إنمــا یمــس أصــل الحــق، بــل أن القاضــي المســتعجل مكلــف بــأن یبحــث

ـــد أ ــذا تقـــول محكمـــة الـــنقض المصـــریة منازعـــات الطـــرفین توصـــلاً لتحدی أن لقاضـــي الأمـــور "ختصاصـــه وفـــي هـ

النــزاع علــى جدیــة عقــد الإیجــار بــین المســتأجر والحــارس تقــدیر الجدیــة تقــدیراً مؤقتــاً  المســتعجلة قانونــاً فــي حالــة

ذن فمتــى كــان الحكــم لــم یتعــرض لهــذا  ــه مــن ظــاهر المســتندات دون المســاس بالموضــوع، وإ علــى مــا یســتبین ل

عجل، فـإن البحث كان مثار الخلاف بین الطرفین تأسیسـاً علـى أن الفصـل فیـه لا یـدخل فـي ولایـة القضـاء المسـت

  )2(."هذا الحكم یكون قد خالف القانون وعاره القصور
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ن كـان ممنـوع علیـه التعـرض إلـى أصـل الحـق إلا أنـه مكلـف أن یفحـص الموضـوع وعلیه  فالقاضي المسـتعجل وإ

وعندئــذ فــلا مــانع . وأصــل الحــق مــن حیــث الظــاهر وذلــك وصــولاً إلــى حكــم فــي الإجــراء الــوقتي المطلــوب منــه

أن یكون بحثه في موضـوع الحـق غیـر حاسـم لموضـوع النـزاع بـین الطـرفین بـل مجـرد بحـث  یمنعه من هذا على

عرضـــي یتحســـس بـــه مـــا یحتمـــل لأول نظـــره أن یكـــون هـــو وجـــه الصـــواب فـــي الطلـــب المعـــروض علیـــه ویبقـــى 

  )1(.ل فیه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاصالموضوع محفوظاً سلیماً یتناض

" لــك عــدة مفــاهیم لفكــرة أصــل الحــق فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن هنا نجــد انومــن خــلال كــل مــا تــم ذكــره 

المراد بأصل الحق هو كل ما یتعلق بها وجـوداً وعـدماً فیـدخل فـي ذلـك مـا یمـس صـحتها أو یـؤثر فـي كیانهـا أو 

  )2(."نیغیر فیها أو في الآثار القانونیة التي رتبها لها القانون أو التي قصدها العاقدا

الســبب "ن الفقــه بـأن المــراد بأصــل الحــق الممنــوع علــى القاضـي المســتعجل المســاس بــه هــو ویـرى جانــب آخــر مــ

ــذه الحقــــوق  ــن الطــــرفین قبـــل الآخــــر فـــلا یجــــوز لـــه أن یتنــــاول هـ ــات كــــل مـ القـــانوني الــــذي یحـــدد حقــــوق والتزامـ

یس لـه أن یغیـر والالتزامات بالتفسیر أو التأویـل الـذي مـن شـأنه المسـاس بموضـوع النـزاع القـانوني بینهمـا، كمـا لـ

أو یعـــدل فـــي مركـــز أحـــد الطـــرفین القـــانوني بـــل یتعـــین علیـــه أن یتـــرك جـــوهر النـــزاع ســـیما لیفصـــل فیـــه قاضـــي 

  )3(." هالموضوع لأنه هو المختص وحده بالحكم فی
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وحیـــث أن البحـــث فـــي طلـــب الـــزام المـــدعى علیهمـــا بفـــتح بـــاب (ســـتئناف عمـــان بأنـــه وفـــي ذلـــك قـــررت محكمـــة أ

تســـلیم المـــدعي نســـخة مـــن مفـــاتیح بـــاب العمـــارة الرئیســـي التـــي یقـــع فیهـــا المحلـــین موضـــوع  العمـــارة الرئیســـي أو

الاتفــاق المقعــود بینهمــا یســتدعي تفســیر نصــوص العقــد المختلــف علیــه بینهمــا والــذي یعنــي بالنتیجــة البحــث فــي 

ل فـي ختصـاص قاضـي الأمـور المسـتعجلة ویـدخفـإن حـق النظـر فـي الطلـب یخـرج عـن أ موضوع النـزاع، وعلیـه

وعلیــه فـــإن قاضـــي الأمـــور المســتعجلة غیـــر مخـــتص وحیــث أنـــه قـــرر رد الطلـــب ، ختصــاص القضـــاء العـــادي أ

 )1("فیكون قراره من حیث النتیجة في محله وأسباب الاستئناف لا ترد علیه

لـــیس المقصـــود مـــن عـــدم "الوفـــا علـــى عـــدم المســـاس بأصـــل الحـــق بقولـــه  بـــوأوقـــد علـــق الاســـتاذ الـــدكتور أحمـــد 

بأصـــل الحـــق أن لا یضـــر حكـــم القاضـــي المســـتعجل مركـــز أحـــد الخصـــوم فقـــد یترتـــب علـــى كثیـــر مـــن المســاس 

ولــیس ، الأحكــام المســتعجلة الإضــرار بمركــز أحــد الخصــوم كمــا هــو الحــال عنــد الحكــم بوقــف تنفیــذ أو اســتمراره 

تعجل یقــرر المقصــود مــن عــدم المســاس بأصــل الحــق أن لا یمــس الحكــم الواقــع بــین الطــرفین لأن القاضــي المســ

لا تعـــذر علیـــه القیـــام بالغایـــة المطلـــوب منـــه ولـــیس المقصـــود مـــن عـــدم  الحمایـــة العاجلـــة الكفیلـــة بـــدرء الخطـــر وإ

المســاس بأصــل الحــق ألا یضــع القاضــي المســتعجل الخصــوم فــي مركــز یســتحیل فیــه بعدئــذ إعــادة الحــال بیــنهم 

عــادة یــذه فــي حالــة یســتحیل معهــا إتنف إلــى مــا كــان علیــه فقــد یحكــم هــذا القاضــي بــأمر قــد یضــع الخصــوم بعــد

  .الحال بینهم إلى ماكان علیه كما إذا قضى بالسماح لفرقة تمثیل بالتمثیل في یوم معین وعلى مسرح معین
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ولــیس المقصـــود مـــن عـــدم المســـاس بـــالحق أنـــه یمتنــع علـــى القضـــاء المســـتعجل التصـــدي لمســـألة محـــل خـــلاف 

القاضــي مــن الفصــل فــي الطلــب الــوقتي إلا  لأیــتمكنب مــن الأحــوال قــانوني فــي الفقــه والقضــاء ففــي الكثیــر الغالــ

القانونیـــة الســـلیمة علـــى الوقـــائع التـــي لیســـت محـــل  القاعـــدةبعـــد التعـــرف علـــى وقـــائع الـــدعوى وتكییفهـــا بتطبیـــق 

خــلاف بــین الطــرفین أو التــي هــي محــل خــلاف غیــر جــدي بحیــث یــتم التعــرف علــى حقیقــة الواقــع مــن ظــاهر 

كــل هــذا لا یــتمكن مــن الحكــم فــي الطلــب الــوقتي إلا بعــد التعــرف علــى القــانون ونصوصــه المســتندات وهــو فــي 

  )1("واتجاهات الفقه والقضاء في تفسیره

الفقـه والقضـاء علـى أنـه لا یجـوز بـأي حـال أن یحكـم  جماع مـنأن هنالك أ ویرى الباحث من خلال كل ما سبق

مهمـا كانـت درجـة الاسـتعجال وبصـرف النظـر عمـا قـد  لتزامـات والاتفاقـاتالقضاء المستعجل بأصل الحقوق والأ

  .یلحق الخصوم من ضرر بل لا بد من ترك ذلك للقضاء الموضوعي

  المستعجله في بحث المنازعات الموضوعیه مورسلطة قاضي الأ: المطلب الثاني

ي فـي حقیقـة لا یسوغ لقاضي الأمور المستعجلة أثناء النظـر فـي الطلبـات الموضـوعیة التـي تثـار أمامـه أن یقضـ
المســائل المتنــازع علیهــا أو فــي مــدى تأثیرهــا علــى حقـــوق الطــرفین فهــذا الأمــر منــوط بقاضــي الموضــوع ولكـــن 
فحص القاضي المستعجل لأصـل الحـق إنمـا یكـون عرضـیاً عـاجلاً لمعرفـة أي مـن الطـرفین حقـه راجحـاً وظـاهراً 

اً أو أجــدر بالحمایــة والبحــث العرضــي الــذي ویتخــذ الإجــراء الــوقتي الــذي یكفــل الحمایــة للحــق الــذي یبــدو ظــاهر 
  یبحثه قاضي الأمور المستعجلة لأصل الحق یجب أن یتم من خلال 
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مـا إذا كـان للمسـائل المـذكورة ظـل مـن الصـواب مـن ظـاهر مسـتندات الـدعوى ) الأولى(فحص النقطتین الآتیتین 
ــا أولاً مـــن محكمـــة الموضـــو ) الثانیـــة(أم لا   ـــدعوى، وبمعنـــى مـــا إذا كـــان یجـــب الفصـــل فیهـ ع قبـــل الحكـــم فـــي ال

أوضح ما إذا كان الحكـم فـي الإجـراءات المؤقـت المطـروح أمامـه یتضـمن الفصـل فـي هـذه المسـائل ویـؤثر بـذلك 
  )1(في الحقوق التي تقوم علیها أولاً 

 فــعددعـوى بــالإخلاء لانتهــاء مــدة الإیجــار المعــین المــدة و  ومثـال ذلــك إذا رفعــت أمــام قاضــي الامــور المســتعجله

ـــالطریق الضـــمني ونـــازع المـــدعي فـــي حصـــول المـــدعى علیـــه فیهـــا بعـــدم الأ ختصـــاص لحصـــول تجدیـــد للعقـــد ب

فــي الــدفع ثــم فــي الــدعوى أن یبحــث مــا إذا كانــت وقــائع  الحكــمالتجدیــد تعــین علــى قاضــي الأمــور المســتعجلة 

ا دلــت علــى ذلــك أو فــإذ، الــدعوى والمســتندات المقدمــة فیهــا تــدل علــى حصــول التجدیــد ولــو فــي الظــاهر أم لا 

ـــة فـــي حصـــول التجدیـــد قضـــي بعـــد ــبهة قوی ـــال آخـــر إذا رفـــع  معلـــى وجـــود شـ الاختصـــاص والعكـــس ظـــاهر ومث

بوضـــعها تحــت الحراســـة حكــوم شــخص أمـــام القضــاء المســـتعجل دعــوى برفـــع الحراســة عـــن بعــض العقـــارات الم

دفـع بعـض المـدعى علـیهم بعـدم القضائیة لأنهـا مرهونـة إلیـه رهنـاً حیازیـاً وقضـى خطـأ بوضـعها تحـت الحراسـة و 

الاختصــاص للمســاس بالموضــوع بمقولــة وجــود نــزاع علــى ملكیــة الــراهن للعقــارات المرهونــة وعلــى صــحة رهــن 

الحیازة وبقاء دین الراهن من عدمه وجب على القاضي أن یبحـث فـي جدیـة كـل ذلـك وهـل لـه ظـل مـن الصـواب 

ختصــاص كســه قضــى بالاكــس وأن المســتندات تنطــق بعیؤكــده مــن ظــاهر المســتندات أم لا، فــإذا وجــد الع امــ أو

  )2(وبرفع الحراسة
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  :ن الأمثلة التي سقناها تؤدي بنا إلى نتیجة مفادهاأ

قــــد یترتــــب علــــى الحكــــم بطــــرد ، ن الضــــرر الــــذي یلحــــق بحقــــوق الخصــــوم خــــتلاف أصــــل الحــــق عــــأن أ )أولاً (

قـد، أو للتـأخیر فـي دفـع الأجـرة مـع وجـود شـرط المستأجر من العین المؤجرة لانتهاء مدة الإیجـار المعینـة فـي الع

صــریح فاســخ فــي العقــد، أو علــى الحكــم بتعیــین حــارس قضــائي علــى أمــوال متنــازع علیهــا ونــزع إدارتهــا مــن یــد 

أصـــحابها ضـــرر بلیـــغ بحقـــوق بعـــض الخصـــوم لا یمكـــن تعویضـــه عینـــاً بعـــد ذلـــك حتـــى ولـــو طـــرح النـــزاع أمـــام 

ــم الم ــك فــــإن الفصـــلمحكمـــة الموضـــوع وقضــــت بإلغـــاء الحكــ ــع هــــذه  ســـتعجل الصــــادر بشـــأنه ومــــع ذلـ فــــي جمیـ

ختصــاص القضــاء المســتعجل بــالرغم مــن ذلــك لكونهــا لا تخــرج عــن أنهــا إجــراءات وقتیــة المنازعــات یــدخل فــي أ

  .لا تمت إلى أصل الحق بصلة ما صرفتحفظیة 

ساســـاً بأصـــل الحـــق فـــإذا بذاتـــه م عـــدیُ أن التصـــدي لمســـألة محـــل خـــلاف قـــانوني فـــي الفقـــه والقضـــاء لا  )ثانیـــاً ( 

حصل جدل أو خلاف فقهي حول تفسیر نصـوص القـانون لـیس بذاتـه سـبباً لعـدم اختصـاص القضـاء المسـتعجل 

أو لاعتبــاره ماســاً بأصــل الحــق بــل أن القضــاء المســتعجل فــي هــذا الشــأن لــه أن یجتهــد فــي فهــم المعنــى الــذي 

تفســیر العقــود أو الأحكــام أو التصــدي لأمــر  ماســاً بأصــل الحــق هــو عــدیُ قصــده الشــارع ككــل قضــاء وأن الــذي 

  )1(یحتاج إلى تقدیر أو تحقیق موضوعي
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اـ(  ـــائج المترتبـــة علـــى شـــرط عـــدم المســـاس بأصـــل الحـــق بالنســـبة للقاضـــي المســـتعجل فیمـــا یتعلـــق  )ثالثــ إن النت
ف الآخـر بالبینات أنه لا یجوز للقاضي المستعجل توجیـه الیمـین الحاسـمة لأحـد الأطـراف بنـاء علـى طلـب الطـر 

  وذلك لأن أهم ما یتمیز به أحكام القضاء 

  

ذلك أن السـماح للقاضـي المسـتعجل توجیـه الیمـین الحاسـمة ، المستعجل هو الوقتیة وعدم المساس بأصل الحق 
وبالتـــالي لا ، ذلـــك المســـاس بأصـــل الحـــق لأن الیمـــین الحاســـمة منهیـــة للخصـــومة  علیـــه یترتـــبلأحـــد الخصـــوم 

لجـــأ لمحكمــة الموضـــوع لطلــب الحكــم فـــي أصــل النـــزاع وهــذا یتنـــافى مــع طبیعـــة یســتطیع مــن قضـــي ضــده أن ی
ــوز لقاضـــي الأمـــور  ــابع الوقتیـــة وعـــدم المســـاس بأصـــل الحـــق كـــذلك لا یجـ الاحكـــام المســـتعجلة التـــي تتســـم بطـ

  )1(المستعجلة أن ینتخب خبیر أو أن ینتقل للمعاینة لذات المحكمة السابقة

إذا جـاز للقاضـي المسـتعجل أن یبحـث مسـتندات بحثـاً "حكـم لهـا بأنـه  وبذلك قضت محكمة النقض المصریة في

عرضیاً یتحسس به ما یحتمل لأول نظرة أن یكـون وجـه الصـواب فـي الطلـب المعـروض علیـه، فإنـه یمتنـع علیـه 

أن یـأمر بـإجراء مقتضـاه تطبیـق هـذه المسـتندات علـى الطبیعـة لمعرفـة مـا إذا كانـت تنطبـق علـى العـین موضـوع 

  )2("أم لا تنطبق لمساس ذلك بأصل الحق بل علیه في هذه الصورة أن یترك الأمر لقاضي الموضوعالنزاع 

كــذلك فــإن القضــاء المســتعجل لایخــتص فــي الفصــل فــي دعــاوى التزویــر الفرعیــة أو الأصــلیة لأن الفصــل فیهــا 
د الفصـل فـي الطلـب مقتضاه الحكم بصحة السند المطعون فیه أو بـرده ولا یجـوز لقاضـي الأمـور المسـتعجلة عنـ

و تقــدیم أوراق منتجـة لأنهــا طلبـات موضـوعیة تقــدم إلـى قاضــي ام خصــمه بتقـدیم مســتندات تحـت یـده أالمقـدم إلـز 
إذا دفـــع الـــوارث أو الخلـــف بالجهالـــة أمـــام قاضـــي " الموضـــوع ولا تنســـجم مـــع طبیعـــة القضـــاء المســـتعجل كـــذلك 
  یملك القاضي الأمور المستعجلة في محرر عرفي منسوب إلى السلف فلا 
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مــن قـــانون البینـــات  55/1أن یوجــه إلـــى المـــدعى علیــه الیمـــین المنصـــوص علیهــا فـــي المـــادة  كـــذلك المســتعجل
یجــب أن تكــون الواقعــة التــي تنصــب "بینــات علــى أنــه  55/1ثبــات مصــري حیــث نصــت المــادة أ 14الأردنــي و 

خصـیة انصـب الیمـین علـى مجـرد علمـه علیها الیمین متعلقة بشخص من وجهـت إلیـه الیمـین فـإذا كانـت غیـر ش
  )1(."بها

تنقطـع المـدة المقـررة "من القـانون المـدني فقـد نصـت علـى أنـه  460ومن حیث التقادم وبالرجوع إلى نص المادة 

ومــن خــلال هــذا  "لعــدم ســماع الــدعوى بالمطالبــة القضــائیة أو بــأي إجــراء قضــائي یقــوم بــه الــدائن للتمســك بحقــه

ــإن المـــدة المقـــررة لســـماع الـــدعوى تنقطـــع بالمطالبـــة القضـــائیة أو بـــأي إجـــراء قضـــائي یقـــوم بـــه الـــدائن  الـــنص فـ

نمــا حمایــة  للتمســك بحقــه ومــع أن الــدعوى المســتعجلة إجــراء قضــائي إلا أن القصــد بهــا لــیس التمســك بــالحق وإ

ســـتعجلة أن المطالبـــة بـــدعوى م"للحـــق وبالتـــالي فإنهـــا لا تقطـــع التقـــادم هـــذا مـــا قررتـــه محكمـــة الـــنقض الســـوریة 

لسـنة  735وهـذا مـا أكدتـه محكمـة الـنقض السـوریة فـي قرارهـا رقـم  "باتخاذ إجراء وقتـي تحفظـي لا تقطـع بالتقـادم

رفـع الـدعوى المسـتعجلة باتفـاق تنفیـذ قـرار الفصـل لا یقطـع التقـادم بالنسـبة لأصـل الحـق لأن مـا " قولها ب 1977

وقتیــة عاجلــة یصــدر قاضــي الأمــور المســتعجلة  طالــب بــه الطــاعن مدینــه فــي تلــك الــدعوى إنمــا هــي إجــراءات

  )2(.قضائیا مماثلاً فإننا لم نجد اجتهاد بهذا الخصوص أما موقف القضاء الأردني  "الحكم فیها بإجراء وقتي
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  تطبیقات عملیة لشرط عدم المساس بالحق: المطلب الثالث

جتهـادات المحـاكم ه مـن واقـع أیـمثلـه عملالحق یستوجب الوقوف على أ بأصلن البحث في شرط عدم المساس أ

ـــبعض التطبیقـــات العملیـــة لأحكـــام القضـــاء لـــذلك المقـــارن والتـــي بحثـــت فـــي المســـائل و  ردنـــيالأ ســـنقدم عـــرض ل

  :الأساسیة لشرط عدم المساس بأصل الحق حیث سیتم البحث

  .مثلة لبعض الحالات التي یمس الفصل فیها أصل الحق وذلك للقضاء السوري والأردنيأ: أولاً 

  :ضاء السوريالق

لا یحــق لمحكمــة الموضــوع عنــد طلــب وضــع حــارس قضــائي علــى " 16/1/1956تــاریخ  103/9مســتعجل  - 
الأفــراد أن تبحــث عــن ملكیــة صــاحب الأرض المزروعــة وعــن مــدى حــق  قبــلالمشــروعات التــي بــذرت مــن 

 ."الانتفاع باعتبار ذلك یتعلق بذات الموضوع وبأساس الحق
فــي عقــار  رد طلــب إجــراء أعمــال كســوةبــ حیــث قضــي 22/2/1976یخ ر تــا 45مســتعجل بدایــة دمشــق رقــم  - 

تمـام الكسـوة الموجـودة فـي القضـاء المسـتعجل لا إجازة الجهة المدعیة لإكمـال أو أ استناداً إلى أن) تشطیب(
یـده  بوضـعمـا یـزال یـدور نـزاع بـین طرفـي الـدعوى حـول أحقیـة أي منهمـا  لأنـهیرتكز إلى مؤید قانوني نظراً 

سـابق  امـرر موضوع الدعوى ونزاع جدي حول أساس الملكیة مما یعتبر معـه البحـث فـي الإجـازة على العقا
 )1(حث فیه عن اختصاص القضاء المستعجللأوانه وهو أمر موضوعي یخرج الب
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 :القضاء الأردني

ــتعجل رقــــم  -  أن البحـــث فــــي " 3/4/1981فــــي  ســــتئناف عمـــانوالصـــادر عــــن محكمـــة أ،  308الطلـــب المسـ

صـدار قـرار مسـتعجل المعارضـة والعطـل والضـرر المتضـمن أم من المستأجر تبعاً لـدعوى منـع الطلب المقد

أو تســـلیم المـــدعي نســـخة مـــن مفـــاتیح البـــاب الرئیســـي /بـــإلزام المـــدعى علیهـــا بفـــتح بـــاب العمـــارة الرئیســـي و

ـــاه للمـــأجور درءاً لاســـتمرار تضـــرر المـــدع ـــد المی ـــاء وتمدی ي وعـــدم للعمـــارة  لتمكینـــه مـــن تركیـــب عـــداد كهرب

انتفاعـه الفعلــي بالمــأجور یسـتدعي تفســیر نصــوص العقــد المختلـف علیهــا بینهمــا ممـا یعنــي بالنتیجــة البحــث 

قاضـي الأمـور المسـتعجلة ویـدخل في موضوع النزاع لذا فإن حق النظر بهـذا الطلـب یخـرج عـن اختصـاص 

 ."ختصاص القضاء العاديفي أ
ســتئناف عمــان والتــي قضــت فیــه بــأن القــرار مــة أكوالصــادر عــن مح 1072/1994الطلــب المســتعجل رقــم  - 

ــدعوى منـــع  ـــذ أمـــام دائـــرة الإجـــراء یعتبـــر ماســـاً بأصـــل الحـــق بـ المســـتعجل بوقـــف تنفیـــذ حكـــم مطـــروح للتنفی

حیــث . ختصــاص النــوعيفــإن الطلــب المســتعجل الــرد لعــدم الأالمطالبــة ولا یتــوافر لــه ركــن الاســتعجال لــذا 

انون الاصــول المدنیــة تشــترط فــي الحكــم المســتعجل عــدم مساســه مــن قــ 32نجــد أن المــادة "قالــت المحكمــة 

بأصل الحق وحیـث یتبـین لنـا مـن ظـاهر المسـتندات المربوطـة مـع الأوراق أن القـرار المسـتعجل بوقـف تنفیـذ 

حكـم مطـروح للتنفیـذ أمـام دائــرة الإجـراء لـه مسـاس بأصــل الحـق فـي دعـوى منــع المطالبـة لـذلك ولعـدم تــوافر 

أصـل الحـق وركـن الاسـتعجال فـإن الطلـب المسـتعجل مسـتوجب الـرد لعـدم الاختصـاص ركن عدم المسـاس ب

 .ختصاصهي الأمور المستعجلة أن یقرر عدم أالنوعي إذ كان على قاض
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مــــن الأصــــول المدنیـــة تقــــرر المحكمــــة رد الاســــتئناف  188وعلیـــه وتأسیســــاً علــــى مـــا تقــــدم وعمــــلاً بالمـــادة  - 

جــة باعتبـــار قاضــي الأمــور المســتعجلة غیــر مخــتص نوعیــاً فـــي وتصــدیق القــرار المســتأنف مــن حیــث النتی

 )1("نظر الطلب لعدم توافر الشروط القانونیة

  ل الحق فیختص به القضاء المستعجلمساساً بأص یعدأمثلة لما لا : ثانیاً 

  :القضاء السوري

مسـتعجلة حیث أنه لا یوجـد مـا یمنـع قاضـي الأمـور ال( 11/11/76مستعجل دمشق تاریخ  374الحكم رقم  - 

عتمـاد فـي قضـائه علـى ظـاهر المسـتندات المقدمـة إلیـه وتـرجیح إحـداهما إذ أن هـذا التـرجیح لا یعــدو مـن الأ

أن یكــون أقامــه قضــاء مؤقــت، وحیــث أنــه بالاســتناد لمــا ســلف بیانــه فــإن قاضــي الأمــور المســتعجلة یملـــك 

ه علــى هــذا الاســاس فــإن وحیــث أنــ، فحــص الموضــوع وأصــل الحــق توصــلاً للإجــراء الــوقتي المطلــوب منــه 

المحكمة تملك البحث في وثائق الطرفین وأن تتفحص ظاهر مستنداتهما لتـرى أیهمـا أجـدر بالحمایـة الوقتیـة 

 ).المطلوبة

ن كـان یمتنـع علـى قاضـي الأمـور المســتعجلة( 30/9/76مسـتعجل دمشـق تــاریخ  324حكـم مسـتعجل رقـم  -   وإ

طبیعــة العلاقــة القانونیــة القائمــة بــین الطــرفین ویفاضــل بــین ن یتعــرف إلــى تفســیر العقــود إلا أنــه یجــب علیــه أ

الآراء المتضــاربة لتقــدیر الحمایــة التــي یراهــا لأحــد طرفــي القضــیة وعلــى هــذا الأســاس بحثــت المحكمــة وقــائع 

 في البناء ) ناطور(الدعوى فتبین لها أن المدعى علیه كان یعمل لدى المدعي بصفة عامل 
   

                                                             

 .2014من منشورات مركز عدالة محدثة لعام  )1(



 51 

 

الغرفـة لـیس ناجمـاً عـن أیـة علاقـة  ى، وتوصـلت إلـى أن وضـع المـدعى علیـه یـده علـالذي یقوم المدعي بإِشـادته

نما بأو رابطة حقوقیة بی مـا یبـدو  وأنـه لا علاقـة علـى) نـاطوراً (حكم كونـه عـاملاً ن الطرفین على ما هو ظاهر وإ

ة مـن أیـة نـوع بـین من ظاهر الأوراق للغرفة موضوع الدعوى بعقد العمل ولم یتبین وجـود رابطـة أو علاقـة قانونیـ

لزامـه بتسـلیمها للمـدعي وأ فقضـت بنـزع یـده، المدعي والمـدعى علیـه بصـدد الغرفـة  عتبـرت أن ذلـك لـیس عنهـا وإ

 )1("له صفة مبرمة ولا یعني بالضرورة تثبیت ذلك

  :القضاء الأردني

ن كا" 402/73قــررت محكمــة التمییــز فــي حكمهــا رقــم  -   مهمــهنــت أنــه مــن المبــادئ الفقهیــة المســتقرة أنــه وإ

ــــزاع إلا أن هــــذا لا ــمیم الن یمنــــع محكمــــة القضــــاء  القضــــاء المســــتعجل عــــدم التعــــرض لأصــــل الحــــق أو صــ

تخــاذ كافــة الاجــراءات الضــروریة لحمایــة حقــوق الطــرفین ووضــع الحلــول التــي تســتقر معهــا المســتعجل مــن أ

ء مهمتهــا هــذه أن تتنــاول العلاقــة القانونیــة مؤقتــاً ریثمــا یقــول القضــاء الموضــوعي كلمتــه ولهــا فــي ســبیل أدا

موضـوع الحـق وأن تبحــث ظـاهر الأدلـة المقدمــة مـن الطـرفین بحثــاً عرضـیاً عـاجلاً لمعرفــة أي مـن الطــرفین 

أجـــدر بالحمایـــة الوقتیـــة واتخـــاذ الإجـــراء التحفظـــي الـــذي یكفـــل هـــذه الحمایـــة، وهـــي مـــن خـــلال ذلـــك لهـــا أن 

الطـرفین والتفضـیل بـین الآراء الفقهیـة المختلفـة فـي  تتعرف على حكم القانون في طبیعة العلاقـة القائمـة بـین

نمـــا  نطــاق الـــدعوى المســتعجلة تفضـــیلاً المفــروض فیـــه ألا یقیــد محكمـــة الموضــوع ولا یجـــوز حجیــة قبلهـــا وإ

 ألنزاعتتحسس به محكمة القضاء المستعجل مبلغ الجد في 
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یسـتفاد مـن نـص المـادة "  نوالـذي تضـم 1059/92قرار محكمة استئناف عمان في الأمور المستعجلة رقـم  - 

أنــه لا یســوغ أبــداً تــأخیر  1953لســنة  46مــن قــانون وضــع الأمــوال غیــر المنقولــة تأمینــاً للــدین رقــم  13/6

على مراجعات المدنیین واعتراضاتهم لدى المحـاكم علـى مـا أجرتـه  اً معاملات التخلیة والمزایدة والإحالة بناء

یجــوز وقــف تنفیــذ القضــیة الإجرائیــة بســبب مراجعــة واعتـــراض دوائــر التســجیل مــن معــاملات وبالتــالي فــلا 

 )1("ین لدى المحكمة المختصة على معاملات دائرة تسجیل الأراضينالمدی
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  الفصل الرابع

  مام قاضي الامور المستعجلهالنظام الاجرائي للخصومه أ
لا بـــد مـــن الحـــدیث عـــن النظـــام الاجرائـــي  ختصـــاص القضـــاء المســـتعجل  النـــوعيبعـــد أن تحـــدثنا عـــن شـــروط أ

  : ربع مباحث للخصومه أمام القضاء المستعجل  وذلك في أ

  لالمستعج الاختصاص الوظیفي للقضاء: المبحث الأول

إن المقصــود بقواعــد الاختصــاص الــوظیفي هــي تلــك القواعــد التــي تحــدد المنازعــات التــي تخــتص بهــا كــل جهــة 

الأصــولیة هــي أن مـن جهــات القضــاء فـي حــال أن تعــددت هـذه الجهــات داخــل النظـام القضــائي للدولــة والقاعـدة 

همیــة وهــي انــه إذا خرجــت حــد فــروع القضــاء المــدني یترتــب علــى ذلــك نتیجــة غایــة فــي الأالقضــاء المســتعجل أ

ختصــاص القضــاء المســتعجل ن شــقها المســتعجل یخــرج عــن أختصــاص القضــاء الموضــوعي فــإزعــة مــن أالمنا

  )1(.فإذا كان الأصل وهو القضاء العادي غیر مختص فان الفرع وهو القضاء المستعجل یغدو غیر مختص

النظامیـة فــي المملكـة تمــارس حـق القضــاء مـن الدســتور الأردنـي لتحــدد لنـا أن المحــاكم  102وقـد جـاءت المــادة 
باســتثناء المــواد التــي قــد یفــوض حــق القضــاء فیهــا إلــى ... علــى جمیــع الأشــخاص فــي المــواد المدنیــة والجزائیــة

محاكم دینیة أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدسـتور أو تشـریع آخـر نافـذ المفعـول، وعلیـه فسـوف نقـوم بتقسـیم 
خرجــت عــن ســلطة القضــاء العــادي وهــي عرض مــن خلالهــا المنازعــات التــي نســت مطالــبهــذا المبحــث إلــى عــدة 

المســائل الداخلـة فــي اختصـاص المحــاكم الشــرعیة و عمـال الســیادة والمسـائل الداخلــة فـي ســلطة القضـاء الإداري أ
  .وكذلك المسائل الجزائیة
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  أعمال السیادة: الأول المطلب

  

هــي الأعمــال التــي تقــوم بهــا الســلطة التنفیذیــة بصــفتها ""ا عرفــت محكمــة العــدل العلیــا إعمــال الســیادة علــى أنهــ

حتـرام الدسـتور والهیئـات العامـة الح الدولـة السیاسـیة والسـهر علـى أسلطة حكم لا سلطة إدارة وذلك لتحقیـق مصـ

والخـــارجي أمـــا الأعمــال التـــي تقـــوم بهـــا الســـلطة  يولتیســیر علاقاتهـــا مـــع الـــدول الأجنبیـــة وصــیانة أمنهـــا الـــداخل

ذیــة بصــفتها ســلطة إداریــة وتمارســها فــي التطبیــق الیــومي للقــوانین والإشــراف علــى علاقــات الأفــراد بــالإدارة التنفی

  )1(."المركزیة أو الإداریة المحلیة وعلاقات الهیئات الإداریة ببعضها ببعض فتخرج عن مفهوم أعمال السیادة

 تحدیـدالمشـرع المصـري تـرك وكـذلك . السـیادة من تعریف أو تحدید المقصـود بأعمـال أما القانون فإنه جاء خالیاً 

تبـر مـن أعمـال السـیادة بـالنص ذلك لاجتهاد القضاء بعد أن كان قانون مجلس الدولة یـورد بعـض الأمثلـة لمـا یع

لا تقبـل الطلبـات المقدمـة عـن القـرارات المتعلقـة بالأعمـال المنظمـة لعلاقـة الحكومـة بمجلـس البرلمـان، "نـه على أ

اصـة بـالأمن الـداخلي والخـارجي للدولـة، وعـن العلاقـة السیاسـیة أو المسـائل الخاصـة بالأعمـال وعن التـدابیر الخ

  ."الحربیة، وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السیادة
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ولكن مطلوب من المحاكم أن تفحص الطلبات المقدمة إلیها لمعرفة فیما إذا كانـت مـن أعمـال السـیادة أو تخـرج 

نــه عمــل مــن أعمــال و نــزاع وتبــین بعــد فحــص المســتندات أإذا عــرض علــى القضــاء المســتعجل مســألة أعنهــا فــ

ـــدفع مـــن  الســـیادة فإنـــه یقضـــى بعـــدم اختصاصـــه ویجـــوز لـــه أن یقضـــي بـــذلك مـــن تلقـــاء نفســـه ودونمـــا حاجـــة ل

رة هـذا الـدفع فـي الخصوم لأنها مسألة تتعلق بالنظام العام، ولا یجوز للخصـوم الاتفـاق علـى مخالفتهـا ویجـوز إثـا

  )1(.أیة حالة تكون علیها الدعوى

  

المنازعــات المتعلقــة بــالقرارات - المنازعــات التــي تخــتص بهــا جهــة القضـاـء الإداري : الثــاني المطلــب

  الإداریة والمنازعات الخاصة بالعقود الإداریة

  

 فیــذه ولـو كـان القـرار مخالفــاً لا یخـتص القضـاء العـادي بإصـدار الأحكــام لإلغـاء قـرار إداري أو تأویلـه أو وقـف تن

لا یخـتص بـالحكم فـي  العـاديمـن فـروع القضـاء  فرعـاً للقوانین واللوائح وبالتالي فإن القضاء المستعجل وباعتبـاره 

اللـــوائح، ومهمـــا أحـــاط أي إجــراء وقتـــي یكـــون مــن مـــؤداه التعـــرض لمثـــل هــذا القـــرار الإداري المخـــالف للقــوانین و 

ــبالـــدعوى مـــن أ ى حقـــوق الخصـــم، إذ أن الاســـتعجال لا ینشـــئ لـــه اختصـــاص منعتـــه عنـــه ســـتعجال وخطـــورة علـ

  )2(.القوانین
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نجـد بـأن هـذه المحكمـة  1992لسـنة  12وبالرجوع إلى نـص المـادة التاسـعة مـن قـانون محكمـة العـدل العلیـا رقـم 

ي هـذا تختص بالنظر في الطعون الإداریة وطلبات التعویض عنها سـواء رفعـت إلیهـا بصـفة أصـلیة أو تبعیـة وفـ

ـــة فـــي تعریـــف القـــرار الإداري  ـــذي " الشـــأن تقـــول محكمـــة العـــدل العلیـــا الأردنی القـــرار الإداري حســـب التعریـــف ال

استقر علیه الفقه والقضاء هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة بمقتضـى القـوانین والأنظمـة 

  )1(."بقصد إحداث أو تغییر مركز قانوني

منازعـــة الخصـــم فـــي الخضـــوع للقـــانون الـــذي فـــرض الحراســـة علـــى " الـــنقض المصـــریة بـــأن وقــد قضـــت محكمـــة 

ادر الرعایـــا البریطـــانیین والفرنســـیین یخـــرج عـــن ولایـــة القضـــاء العـــادي لتضـــمنه طلـــب إلغـــاء القـــرار الإداري الصـــ

  )2("بفرض الحراسة على هذا الخصم

ثبـــات الحالـــة الصـــحیة لموظـــف قـــرر كـــذلك قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــریة بـــأن طلـــب تعیـــین خبیـــر طبیـــب لإ

القومسیون الطبي عدم لیاقتـه للخدمـة هـي مـن المسـائل التـي تتعلـق بـأوامر إداریـة لا یخـتص القضـاء المسـتعجل 

  )3(."بها 

وهنا لا بد أن نمیز بین أمـرین وهمـا العقـود الإداریـة والقـرارات الإداریـة فمتـى مـا كـان العمـل الصـادر عـن الإدارة 

ولا یخضــع إداریــا عــد یُ یــف الــذي وضــعته محكمــة العــدل العلیــا للقــرار الإداري فــإن هــذا القــرار ینــدرج تحــت التعر 

بنظــر المنازعـــات  مــا العقــود الإداریـــة فــإن القضـــاء الإداري الأردنــي لا یخــتص وظیفیـــاً لرقابــة القضــاء العـــادي، أ

  المتعلقة 
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 "القضـاء العـادي"العقـود هـي للمحـاكم العادیـة  وعلیه یكون النظر في المنازعات المتعلقـة بهـذه، بالعقود الإداریة 

ــن عقـــد إداري كالكشـــف  ــألة مســـتعجلة ناشـــئة عـ وبالتـــالي فـــإن القضـــاء المســـتعجل یخـــتص بـــالنظر فـــي أیـــة مسـ

المستعجل لإثبات حالة بناء ینفذ بعقـد إداري أو تعیـین قـیم علـى مـال محـل عقـد إداري وهكـذا وقـد تأكـد ذلـك فـي 

إن النـزاع علـى الحقـوق یعـود للمحـاكم "الـذي جـاء فیـه  1977لسـنة  106ردنیـة رقـم قرار محكمة العدل العلیـا الأ

ختصاصـات محكمـة العـدل العلیـا قـد وردت علـى سـبیل الحصـر ان متعلقـا بعقـود إداریـة ذلـك لان أالعادیة ولـو كـ

 )1(.ولا تشمل المنازعات المتعلقة بالعقود على اختلاف أنواعها

  :توافر فیه أركان هيوالقرار الإداري لا بد من أن ت

  .صدور القرار من سلطة عامة -1

ثــر قـــانوني لا مــادي فـــالقرار الإداري یجــب أن یكـــون لــه أثـــرا كــون القصـــد مــن صـــدور القــرار إحـــداث أأن ی -2

مـــن شـــأنه إنشـــاء مركـــز قـــانوني أو تغییـــره أو زوالـــه أو إلغائـــه، أمـــا إذا رتـــب القـــرار نتـــائج مادیـــة لا  قانونیـــاً 

ـــاً  ي حـــق ذوي الشـــأن فإنـــه لا یكـــون قـــراراً تنشـــئ أي مركـــز قـــانوني فـــ ختصـــاص ومـــن ثـــم یخـــرج مـــن أ إداری

القضاء الإداري ویدخل في اختصاص القضـاء العـادي وبالتـالي یـدخل شـقه الـوقتي فـي اختصـاص القضـاء 

 .المستعجل

 

 .أن یكون القرار الإداري قد صدر في المجال الإداري -3
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ذا تخلــف أي ركــن مــن هــذه الأركــان فإنــه لا یكــون هنالــك قــرار إداري علــى الإطــلاق فــإذا عــرض نــزاع علـــى  وإ

القضـاء العـادي فـي صـدور قـرار إداري وأثیـر نقـاش حــول اختصـاص القضـاء العـادي بنظـره فـإن المحكمـة تملــك 

نـه النـزاع یتصـل بـأمر إداري صـحیح أو أمـر تحدید اختصاصها فـإذا توصـلت إلـى أ تمحیص النزاع للتوصل إلى

قضي بعدم اختصاصها أما إذا وصـلت إلـى نتیجـة وهـي أن النـزاع یتعلـق بـأمر إداري إداري مشوب بعیب فإنها ت

معیـب وصــل إلـى درجــة الانعــدام فإنهـا تخــتص بنظــر الـدعوى وهــذا مــا أكدتـه محكمــة العــدل العلیـا فــي قرارهــا إذ 

ب القـرارات لیس للمحاكم أن تتدخل فـي القـرارات الإداریـة أو تشـل آثارهـا ولـو كانـت مشـوبة بعیـب مـن عیـو "تقول 

  )1(."  الإداریة إلا إذا كان القرار منعدما

ویترتــب علــى ذلــك نتیجــة وهــي أن قاضــي الأمــور المســتعجلة وهــو یفحــص المســتندات ظاهریــا إذا تبــین لــه أن 

القرار الإداري منعدم فإنه یختص بنظر الدعوى والقـرار المنعـدم هـو الـذي یصـدر عـن فـرد أو هیئـة خاصـة لـیس 

لاختصــاص أو یصــدر مــن إحــدى ســلطات الدولــة الــثلاث فــي شــأن هــو مــن اختصــاص ســلطة لهــا مزاولــة هــذا ا

  .أخرى أو یصدر من موظف لیس من واجبات وظیفته أن یصدر قرارات إداریة

، وقـــد تصـــدى القضـــاء المصـــري لتحدیـــد شـــروط القـــرار الإداري مـــن خـــلال المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا فـــي مصـــر 

هــة الإداریــة المختصــة فــي الشــكل الــذي یتطلبــه القــانون عــن إرادتهــا الملزمــة إفصــاح الج" : نــه والــذي جــاء فیــه أ

  بما لها من سلطة بمقتضى القوانین 
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  ."واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معین یكون ممكنا وجائزا قانونا بابتغاء مصلحة عامة

ســبق أن ذكــرت أركــان ومــن خــلال هــذا التعریــف نجــد بأنــه قــد جمــع أركــان القــرار الإداري وشــروط صــحته وقــد 
أمــا شـــروط صــحته فـــإن هنالــك شــروط لا بـــد مــن توافرهـــا فــي القــرار الإداري وهـــي صــدوره عـــن ،القــرار الإداري 

إلــى ســبب قــانوني  واســتناداً ، ســلطة مختصــة وفــي الشــكل الــذي یتطلبــه القــانون وبباعــث مــن المصــلحة العامــة 
  )1(.ومحل مطابق للقانون

ي یبرمه شـخص معنـوي عـام بقصـد تسـییر مرفـق عـام أو تنظیمـه وتظهـر فیـه نیـة أما العقد الإداري فهو ذلك الذ
اســتثنائیة وغیــر مألوفــة فــي القــانون  الإدارة فــي الأخــذ بأحكــام القــانون العــام، وآیــة ذلــك أن یتضــمن العقــد شــروطاً 

یـــف العقـــد وهـــذا هـــو تعر  "شـــتراك مباشـــرة فـــي تســـییر المرفـــق العـــامأن یخـــول المتعاقـــد مـــع الإدارة الأ الخـــاص أو
ن العقــد الإداري لا یعتبــر إداریــا إلا بتــوافر ان الطمــاوي والــذي یتضــح مـن خلالــه أالإداري للأسـتاذ الــدكتور ســلیم

  -:شروط معینة وهي

  .أن یكون احد طرفیه شخص إداري من أشخاص القانون العام -1
 .أن یكون العقد متصلا بتسییر مرفق عام -2

 )2(.وفة في القانون الخاصأن یتضمن العقد شروطا استثنائیة غیر مأل -3

إن العقـود إذا أبرمـت یصـلح أن "وقد سـلكت محكمـة العـدل الأردنیـة مسـلكا محمـودا فـي قرارهـا والـذي قضـت فیـه 
  تكون محل طعن بالإلغاء لان قانون تشكیل المحاكم قد 

  

ریـة قابلـة للطعـن أورد علـى سـبیل الحصـر القـرارات الإداریـة التـي تخضـع للطعـن بالإلغـاء ولـم یجعـل العقـود الإدا
  )3(."لدى محكمة العدل العلیا
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ذلــك أن الدولــة وهــي تباشــر ســلطاتها وتقــوم بــإبرام عقــد فإنهــا تقــوم بــذلك كــأي شــخص یرغــب فــي التعاقــد ویكــون 

هـــذا العقـــد مـــن خـــلال وبعـــد مفاوضـــات وبالتـــالي فإنـــه لا مجـــال لتمییـــز الدولـــة أو الســـلطة العامـــة وذلـــك بإناطـــة 

  .حولها للقضاء الإداريالاختصاص بنظر النزاع 

كبـــر مـــن حیـــث الإداریـــة بالقضـــاء العـــادي ضـــمانة أ كمـــا أن إناطـــة الاختصـــاص فیمـــا یتعلـــق بمنازعـــات العقـــود

درجـات التقاضــي ممــا یبعــث الطمأنینــة فــي نفــوس المتقاضـین وعلــى ذلــك فــإن القضــاء المســتعجل یخــتص بنظــر 

  )1(.تفرعة عن هذه العقودالمسائل المستعجلة والتي یخشى علیها من فوات الوقت والم

  

  تدخل في اختصاص المحاكم الشرعیة المنازعات التي: الثالث المطلب

فــي مصــر كانــت المحــاكم الشــرعیة جهــات قضــائیة لهــا اســتقلالها عــن المحــاكم الأخــرى، ولــم تكــن المســائل التــي 

بإلغــاء  1955لســنة  462تــدخل فــي اختصاصــها ضــمن اختصــاص القضــاء العــادي، ولكــن صــدر القــانون رقــم 

وكـــذلك الحـــال فـــي ســـوریا فـــإن المنازعـــات المتعلقـــة ، المحـــاكم الشـــرعیة فأصـــبح القضـــاء العـــادي هـــو المخـــتص 

ــائل المســــتعجلة  ــا وتخــــتص فــــي المســ ــر فیهــ ــا دائــــرة للنظــ بــــالأحوال الشخصــــیة والأوقــــاف والتركــــات تخصــــص لهــ

  )2(.المتفرعة عنها

احبة الولایـة الشـرعیة بالنسـبة للمسـلمین وفـي المقابـل الحال في الأردن حیث أن المحاكم الشرعیة هي صـیختلف 

وقــد نظـم ذلـك قـانون أصــول المحاكمـات الشـرعیة رقــم  ، هنالـك مجـالس الطوائـف الدینیــة بالنسـبة لغیـر المسـلمین

  فالاختصاص  1959لسنة  31
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صــاص هـــذه ختالمســـتعجلة الناشــئة عنهـــا تكــون مـــن أوبالمقابــل فـــإن المســائل ، ینعقــد للمحـــاكم الشــرعیة وحـــدها 

حتیـاطي نفقـة بحكـم نهـائي، وكـذلك الحجـز الأالمحاكم ومثاله الحكم بنفقة معجلة لحین البـت بـدعوى المطالبـة بال

  .من ذات القانون 54وكذلك المادة  124-121ومنع السفر المنصوص علیها في المواد 

نظــر فــي النــزاع هــو أمــا إذا كــان أطــراف النــزاع مســلم مــع شــخص مــن طائفــة أخــرى فــإن صــاحب الولایــة فــي ال

المحاكم النظامیة إلا إذا اتفق الأطراف على قبول صلاحیة المحـاكم الشـرعیة فیكـون النظـر فیهـا مـن صـلاحیتها 

  )1(.وكذلك المسائل المستعجلة الناشئة عنها

  المنازعات المتعلقة بالقضاء الجزائي: الرابع المطلب

مـن قـانون  6/1لجزائـي یعقـل المـدني وهـذا مـا أكدتـه المـادة من المبادئ المسـتقرة فـي القـانون الجزائـي قاعـدة أن ا

لــدعوى الحـــق العــام أمـــام  یجــوز إقامـــة دعــوى الحـــق الشخصــي تبعـــاً " أصــول المحاكمــات الجزائیـــة والتــي تقـــول 

المرجـع القضــائي المقامـة لدیــه هـذه الــدعوى كمـا تجــوز إقامتهـا علــى حـده لــدى القضـاء المــدني وفـي هــذه الحالــة 

  ."یها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرمیتوقف النظر ف

فقــه یجمـــع علـــى أن وقــد ثـــار خــلاف بـــین الفقهـــاء حــول انطبـــاق هــذه القاعـــدة علـــى القضــاء المســـتعجل إلا أن ال
متــى تـوافرت شــروطها مــن الاســتعجال  یكـون مختصــا بــالحكم فــي الـدعوى المســتعجلة هالمســتعجلالامــور قاضـي 

بدعوى جزائیة منظورة أمـام القاضـي الجزائـي أو تتعلـق بمسـألة  الأمر متصلاً  وعدم المساس بالحق حتى لو كان
جزائیــة لــم تحــل بعــد للقضــاء الجزائــي مــا دام أن الإجــراء المطلــوب لا یقصــد بــه نفــي الجریمــة أو إثباتهــا ومثــال 

  ة ـبسیارة آخر أو بأشجاره وأقامت النیاب ذلك إذا الحق شخص أضراراً 
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للمطالبــة  فــإن هــذا لا یمنــع المجنــي علیــه مــن إقامــة دعــوى إثبــات حالــة الســیارة تمهیــداً العامــة الــدعوى الجزائیــة 
 حـدهما أن الآخـر مسـيء للأمانـةرس قضـائي علـى أقـوال شـریكین یـدعي أبالتعویض المستحق وكذلك تعیـین حـا

ة مـــوال مرتكـــب جنایـــة مـــن قبـــل المتضـــرر مـــن هـــذه الجنایـــعـــوى مســـتعجله بـــالحجز التحفظـــي علـــى أقامـــة دأو إ
  )1(.التعویض عن الضررالمادي والمعنويللمطالبة ب

  

  -:ستند الفقه في تأیید حجتهم هذه على ما یليوقد أ

إن القاعــدة بــأن الجزائــي یعقــل المــدني مؤداهــا وقــف الــدعوى أمــام المحكمــة النــاظرة لهــا حتــى تنتهــي بحكــم  -1
ن هـا مثـل هـذا الأمـر وأطبیعتیفصل في الدعوى الجزائیـة والوقـف غیـر متصـور إلا بالنسـبة لـدعاوى تحتمـل 

طبیعة الدعوى المستعجلة تجافي مثـل هـذا الإجـراء وبالتـالي لا یتصـور أن یكـون الخطـاب موجهـا إلیهـا بـل 
 .الطبیعي قصر هذا الخطاب على الدعاوى الموضوعیة

ت إن شــرح هــذه القاعــدة الجزائیــة یعنــي أن إیقــاف الفصــل فــي الــدعوى المدنیــة لا یمنــع مــن اتخــاذ الإجــراءا -2
 .الاحتیاطیة المدنیة والتي یخشى علیها من فوات الوقت

ـــى تقـــدیر القاضـــي الجزائـــي  -3 إن الغایـــة والمبـــرر لهـــذه القاعـــدة هـــو الخشـــیة مـــن أن یـــؤثر الحكـــم المـــدني عل
المقضــي فیــه  وتلافــي الســبق فــي صــدور حكــم مــدني حاســم قــد یعطــل مــا للأحكــام الجزائیــة مــن قــوة الشــيء

 المحكمة بشقیها لا وهذه  أمام المحاكم المدنیه

تتأتى إلا في شأن المنازعات الموضوعیة فهي وحدها التي تحسم النزاع نهائیـا والـى غیـر رجعـة وهـذا منتفـي فـي 
  )2(.القضایا المستعجلة والتي تعالج النزاع بصفة مؤقتة إلى أن یبت فیه من قبل قاضي الموضوع
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  المبحث الثاني

  الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل

  

مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة الأردنــي نجــد بأنهــا قــد حــددت الاختصــاص  32لرجوع إلــى نــص المــادة بــا

عــدم المســاس یحكــم قاضــي الأمــور المســتعجلة بصــفة مؤقتــة مــع "النــوعي للقضــاء المســتعجل حیــث جــاء فیهــا 

المســائل إذا رفعــت ختصــاص محكمــة الموضــوع أیضــا بهــذه  ، علــى أن هــذا لا یمنــع مــن أبـالحق بــالأمور التالیــه

  :لها بطریق التبعیة

  .المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت -1

 .النظر في طلبات تعیین وكیل وقیم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر -2

 .الكشف المستعجل لإثبات الحالة -3

القضـاء ویحتمـل  دعوى سماع الشاهد الذي یخشى فوات الاستشـهاد بـه علـى موضـوع لـم یعـرض بعـد علـى -4

 ."عرضه علیه، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه

یقصـد بـالأمور المسـتعجلة المسـائل "من الأصول المدنیة السوریة والتـي جـاء فیهـا  78/4یقابل هذا النص المادة 

قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة یحكـــم بصـــفة " مرافعـــات مصـــري  45والمـــادة  "التـــي یخشـــى علیهـــا مـــن فـــوات الوقـــت

  ."ع عدم المساس بأصل الحق في المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقتمؤقتة م
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ــوري قـــد اكتفیـــا بوضـــع قاعـــدة عامـــة وهـــي إناطـــة  وباســـتعراض هـــذه النصـــوص نجـــد أن المشـــرع المصـــري والسـ

القضــاء المســتعجل بالمســائل التــي یخشــى علیهــا مــن فــوات الوقــت بخــلاف المشــرع الأردنــي فنجــد انــه فــي المــادة 

فترض توافر ركن الاسـتعجال وذلـك زیـادة عمـا فعلـه المشـرعین المصـري والسـوري، قد أ) 4، 3، 2(تها وبفقرا 32

  :مطلبینوعلى هذا الأساس سنقسم هذا المبحث إلى 

  .للمسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت: الأولالمطلب 

  ).4، 3، 2(في الفقرات ) 32(المسائل التي حددها قانون أصول المحاكمات في المادة : الثانيالمطلب 

  المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت: الأول المطلب

هذه المسائل لا تقع تحت حصر وقد ورد النص علیها في معظم التشـریعات العربیـة وتحدیـدا المصـري والسـوري 

ل وهــذه المســائل یستخلصــها القاضــي المســتعجل مــن خــلال شــروط وملابســات النــزاع المعــروض علیــه، والوصــو 

إلیها وضبطها یخضع لمعیار الاستعجال وهو المعیار الذي ینطوي تحتـه كافـة الحـالات التـي لا تحتمـل التـأخیر 

والاســتعجال ینشــأ مــن صــمیم الحــق المطلــوب حمایتــه ومــن الظــروف المحیطــة بــه ولــیس مــن فعــل الخصــوم أو 

صـول علـى حكـم مسـتعجل كـذلك اتفاقهم وعلى هـذا الأسـاس لا یتـوافر الاسـتعجال لمجـرد رغبـة الخصـوم فـي الح

نــه زالــت صــفة الاســتعجال فإنــه القضــاء المســتعجل وترتــب علــى ذلــك أ إذا تــأخر المــدعي فــي رفــع دعــواه أمــام

ــن أ، یتوجـــب علـــى القاضـــي أن یحكـــم بعــــدم اختصاصـــه وذلـــك لانتفـــاء شــــروط الاســـتعجال  ـــد مـ ســــتعراض ولا ب

  )1(:مظاهر الخشیة من فوات الوقت وهي
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ة مــن زوال المعــالم، والمعــالم هــي المظــاهر الخارجیــة والإمــارات والأوصــاف التــي تلحــق الخشــی :المظهــر الأول

رض جاره بالمیـاه بعـد أن یكـون قـد أعـدها للزراعـة ویرغـب صـاحب ء ومثال ذلك أن یقوم شخص بإغراق أبالشي

لتـي یریـد صـاحب وان فـوات الوقـت یـؤدي إلـى جفـاف المیـاه وزوال معـالم الواقعـة ا الأرض إثبات هذه الحالة فوراً 

  .الأرض الاستناد إلیها في طلب التعویض مستقبلا

هــو الخشــیة مــن فــوات المصــلحة أو ضــیاع الحــق كمــا فــي حالــة المســتأجر الــذي یتــرك العــین  :المظهــر الثــاني

المـــؤجرة بعـــد أن یخربهـــا فـــي هـــذه الحالـــة لا تـــزول معالمهـــا بمـــرور الوقـــت ولكـــن الـــبطء فـــي إثباتهـــا یفـــوت حـــق 

  )1(.نتفاع بالعین أو تأجیرها للغیرالمؤجر في الا

ومـن الأمثلـة التــي یسـوقها الفقــه فـي مصــر علـى المســائل التـي یخشــى علیهـا مــن فـوات الوقــت الـدعاوى المتعلقــة 

أو ، ومنازعـــات الجیـــران حـــول الملكیـــة ، ودعـــاوى الحیـــازة ، ووضـــع الیـــد بغیـــر ســـبب قـــانوني ، بإیجـــار الأشـــیاء 

وعقــــد العمــــل وعقــــد المقاولــــة ، كیــــة ومنازعــــات الــــرهن والامتیــــاز والاختصــــاص الارتفــــاق والمنازعــــات بشــــأن المل

خـــراج الجثـــث وتشـــریحها  ومنازعـــات المالـــك وبـــواب المنـــزل وتســـلیم الرســـائل والبرقیـــات ومنازعـــات دور اللهـــو وإ

متعلقـة وأمتعة المسافرین والمنازعات الخاصـة بالمقایضـة والمنازعـات الخاصـة بـالبیع ومنازعـات عقـود التـأمین وال

  )2(.بالشركات والمیراث والوصیة والهبة وعقد الوكالة والإفلاس ووضع الأختام ورفعها والنفقة الوقتیة والحراسة
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نــذكرها وهــي ومــن الأمثلــة علــى ذلــك فــي القــانون الأردنــي طلبــات وقــف التنفیــذ والتــي تقــدم فــي دعــاوى مختلفــة 

أصـــول  212-206تـــراض الغیـــر فـــي المـــواد مـــن عوقـــف التنفیـــذ فـــي دعـــوى أعتـــراض الغیـــر فقـــد نظـــم المشـــرع أ

ـــى تقـــدیم اعتـــراض الغیـــر وقـــف تنفیـــذ الحكـــم "مـــن الأصـــول المدنیـــة  210مدنیـــة وجـــاء فـــي المـــادة  لا یترتـــب عل

المطعــون فیــه مــا لــم تقــرر المحكمــة خــلاف ذلــك بنــاء علــى طلــب الطــاعن متــى كــان فــي مواصــلة تنفیــذه ضــرر 

  ."جسیم

 217ة مــن الأصــول المدنیــة فقــد نصــت المــاد 222-213ظمتهــا المــواد مــن وكــذلك فــي إعــادة المحاكمــة والتــي ن

لا یترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفیذ الحكم مـا لـم تقـرر المحكمـة خـلاف ذلـك، ففـي هـذین " نه على أ

الطلبـین تمـارس المحكمــة سـلطة تقدیریـة عنــد النظـر فــي الطلـب المسـتعجل والــذي یهـدف إلـى وقــف تنفیـذ الحكــم 

الدعوى فتتحقق المحكمـة مـن تـوافر الاسـتعجال والخشـیة مـن فـوات الوقـت فـإذا وجـدت أن هنالـك ضـرر  موضوع

 تقضـي بوقــف تنفیـذ الحكــم إلــى أن یبـت فــي الــدعوى، جسـیم لا یمكــن تلافیـه ســیقع علــى المـدعي إذا نفــذ الحكــم 

".  

مـوال المحجـوزة فیبـادر إلـى رفـع ومن الأمثلة أیضا دعوى الاسـتحقاق والتـي تسـتند إلـى ادعـاء المـدعي بملكیـة الأ

الــدعوى بمواجهــة المــدعي والمــدعى علیــه ورئــیس التنفیــذ وتنصــب هــذه الــدعوى علــى الأمــوال المنقولــة حیــث لا 

یتصور في الأموال غیر المنقولة وحـین یتقـدم المـدعي بـدعوى الاسـتحقاق فـإن مـا یخشـى علیـه المـدعي هـو بیـع 

  .الأموال
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صول من قانون أ 32المادة عجله المحدده حصراً في المستالمسائل : الثاني المطلب
  - :وهي 4، 3، 2الفقرات  المحاكمات المدنیه

  طلب تعیین قیم: أولاً 

وقـد نظمـت  "...النظر فـي طلبـات تعیـین وكیـل أو قـیم علـى مـال..."من الأصول المدنیة على  32نصت المادة 

القیم، فالتقدم إلـى المحكمـة بطلـب تعیـین قـیم قـد من الأصول المدنیة الأمور التي تتعلق ب 156-153المواد من 

یكــون مــن خــلال الــدعوى الموضــوعیة أو بطلــب مســتقل وعلــى أن ترفــق بهــذا الطلــب كافــة الوثــائق والمســتندات 

وللمحكمــة أن تكلــف مقــدم الطلــب بتقــدیم ، مــن الأصــول المدنیــة  33/2المؤیــدة لــه وذلــك عمــلا بأحكــام المــادة 

تعیین القیم تأخذ بعین الاعتبار قیمـة المـال المطلـوب تعیـین القـیم علیـه ومقـدار الـدین كفالة والمحكمة في مسألة 

والنفقــات المحتمـــل إنفاقهـــا بســبب تعیـــین القـــیم وهــي أمـــور تســـتقل المحكمــة بتقـــدیرها وتصـــدر قرارهــا إمـــا بـــرفض 

ن الأصـول المدنیـة ومـا مـ 153وفـق مـا قررتـه المـادة ، تعیین القیم أو بالموافقة ثم یجري تحدید صلاحیات القیم 

  )1(.تلاها من نصوص

  طلب الحجز التحفظي: ثانیاً 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة مسألة الحجـز التحفظـي وهـو مـن الطلبـات  152-141تضمنت المواد من 

وذلـــك كـــإجراء اســـتباقي للحیلولـــة دون  المـــدینالمســـتعجلة التـــي یتقـــدم بهـــا الـــدائن بقصـــد المحافظـــة علـــى أمـــوال 

  المدین بهذه الأموال أو تهریبها تصرف
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بقصــد الإضــرار بالــدائن ودون أن یهــدف مــن ذلــك بیــع هــذا المــال، فهــو تــدبیر وقــائي غایتــه تقییــد أو الحــد مــن  

  القضاء حجوز تحت ید سلطةمووضع المال ال )1(سلطة المدین على أمواله غایتها حمایة حق الحاجز

  -:وهنالك شروط لإلقاء الحجز التحفظي هي

فــإذا لـم یكــن الــدین محـدد المقــدار فــإن المحكمـة تتــولى تحدیــد مقـداره فــإذا قــام  اً یكـون مقــدار الـدین معلومــأن   - أ 

شخص ببیع مركبة خارج دائرة الترخیص وبموجب عقد بیـع خـارجي وكـان یحمـل وكالـة مقبوضـة الـثمن فـإن 

 .المحكمة ومن خلال ظاهر المستندات تقوم بتقدیر الثمن وبشكل تقریبي

لا یكــون الــدین  نوأغیــر معلــق علــى شــرط ن یكــون الــدین ویقصــد بــذلك أ: الــدین مســتحق الأداء أن یكــون   -ب 

 .بقید فلا یجوز طلب إلقاء الحجز التحفظي على شرط واقف أو فاسخ أو مقیداً  اً فإذا كان معلق مؤجلاً 

عطـل أو  تقدیم كفالة نقدیـة أو مصـرفیة أو عدلیـة مـن كفیـل ملـيء تضـمن مـا قـد یلحـق بـالمحجوز علیـه مـن  - ج 

 .ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غیر محق في دعواه

وتقــدیم الكفالــة هنــا وجــوبي ویســتثنى مــن تقــدیم الكفالــة الحكومــة والمؤسســات الرســمیة والعامــة والبلــدیات والبنــوك 
ن وجوبیـة تقـدیم تعجلة التحقق مـن مـلاءة الكفیـل، وأالعاملة في المملكة، ویجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المس

ــــذي یترتــــب علــــى الحجــــز مــــن الإضــــرار بســــمعة المحجــــوز علیــــه ومركــــزه المــــالي ال كفالــــة هــــي بســــبب الأثــــر ال
  .والاقتصادي فیما إذا ثبت أن طالب الحجز غیر محق في طلبه
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ولا یترتب على الحجز خروج المال من ید المحجوز علیه حتى ولو سـلم إلـى شـخص ثالـث بـل یبقـى فـي ملكیتـه 

  .ه من المال المحجوز علیه أو من أي مال آخرإلى أن یستوفي الدائن حق

وما بعـدها مـن الأصـول المدنیـة الأمـوال التـي لا یجـوز علیهـا وكـذلك الإجـراءات فهنالـك  142وقد نظمت المواد 

مــن الأصــول المدنیــة  151حتــى  143وكــذلك بینــت المــواد مــن  142أمــوال مســتثناة مــن الحجــز بــنص المــادة 

مــن ذات القــانون أوجبــت علــى مــأمور الحجــز  143یقــاع لحجــز التحفظــي فالمــادة الإجــراءات الواجــب إتباعهــا لإ

أن یصــطحب معــه شــاهدین لا علاقــة لهمــا بطرفــي الــدعوى وان یــنظم محضــر یــدون فیــه الأمــوال والأشــیاء التــي 

مــن  144ونوعهــا وقیمتهــا علــى وجــه التخمــین والمعــاملات التــي قــام بهــا وأجــازت المــادة  )1(.ألقــى علیهــا الحجــز

ذات القانون لمأمور الحجز أن یضـع الأشـیاء والأمـوال تحـت یـد شـخص أمـین للمحافظـة علیهـا أو إدارتهـا حتـى 

آلیة حجز أموال المدین لـدى الغیـر وذلـك لمنـع الغیـر مـن الوفـاء  150-145نتیجة المحاكمة وقررت المواد من 

ل المدنیـة فقـد تحـدثت عـن إجـراءات مـن الأصـو  151للمدین أو تسـلیمه مـا فـي حیازتـه مـن منقـولات وفـي المـادة 

  .حجز المال غیر المنقول والمنقول الخاضع للتسجیل

  طلب وضع الحراسة: ثالثاً 

لــم یــرد تعریــف للحراســة فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة ولكــن ورد الــنص علــى الحراســة كطلــب مســتعجل 

مــن القــانون المــدني الأردنــي الحراســة  894مــن ذات القــانون وقــد عرفــت المــادة  32رة الثانیــة مــن المــادة قــفــي الف

دارتـه علــى أن یـرده مـع غلتـه إلــى  یعهـدعقـد "بأنهـا  بمقتضـاه الطرفــان المتنازعـان إلـى آخـر بمــال لیقـوم بحفظـه وإ

  من یثبت له 
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یجـــوز لأحـــد المتنـــازعین علـــى مـــال عنـــد عـــدم "نـــه مـــن نفـــس القـــانون علــى أ 896المـــادة  وقـــد نصـــت "الحــق فیـــه

لســبب عــادل تعیــین حــارس یقــوم باســتلام المــال  القضــاء دفعــا لخطــر عاجــل أو اســتناداً  الاتفــاق أن یطلــب مــن

دارته أو تخویله ممارسة أي حق    ."فیه القضاء مصلحة الطرفین یرىلحفظه وإ

لوضـع المــال تحــت ظـر الفــوري الــذي یهـدد مصــلحة ذي الشـأن ولا یرفعــه الا والمقصـود بــالخظر العاجـل هــو الخ

ظر هو من المسائل الموضوعیة المتروكة لتقدیر المحكمة ولا معقـب علیـه فـي ذلـك مـن لخالحراسه وتقدیر هذا ا

نــواع فقــد فــي تحدیــد مفهــوم الخطــر والحراســة أ لــى ذلــك الاســتاذ الكبیــر الســنهوريشــار إ، كمــا أ التمییــزمحكمــة 

انون اصـــول مـــن قـــ 144مـــن القـــانون المـــدني او قانونیتـــه وفـــق المـــادة  896تكـــون حراســـة قضـــائیة وفـــق المـــادة 

  :من القانون المدني، وللحراسة شروط هي 894المحاكمات المدنیة او حراسة اتفاقیة وفق نص المادة 

  .ن یكون هناك نزاع على المال بین الخصومأ -1

 .و محدقیكون هناك خطر داهم أن أ -2

 .یكون هناك حالة من الاستعجال في الطلبن أ -3

 .یكون المال قابلا للحراسةن أ -4

 .الحق عدم المساس بأصل -5

ومــا بعــدها مــن القــانون المــدني تعیــین الحــارس القضــائي حیــث یتــرك لــذوي الشــأن  90كــذلك فقــد نظمــت المــواد 

الاتفــاق علــى شــخص الحــارس فــإن لــم یــتم ذلــك تولــت المحكمــة تعیینــه وكــذلك ســلطة الحــارس وحقوقــه فالحــارس 

  .  الحكم الصادر عن المحكمة ولشأن وهو في ذلك یتقید بالاتفاق أعن القضاء وعن ذوي ا یعتبر نائباً 
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وكـذلك . كحقـه فـي الاجـر والمصـاریف وهـذا یحـدده الاتفـاق او الحكـم الصـادر عـن المحكمـة  كما نظمت حقوقـه

دارتـــه وتقـــدیم كشـــف حســـاب ورد الامـــوال التـــي فـــي ضـــائي وذلـــك بالمحافظـــة علـــى المـــال وإ جبـــات الحـــارس القوأ

عـــن و تخلـــي الحـــارس س أو باتفـــاق ذوي الشـــأن أوكـــول للحـــار مـــا بانتهـــاء العمـــل الموتنتهـــي الحراســـة إ, عهدتـــه 

  .و عزلهمهمته شریطة تبلیغ ذوي الشأن أو لوفاته أو عجزه أ

  طلب منع السفر: رابعاً 

علـى  مـور المسـتعجلة بنـاءً اذا اقتنعـت المحكمـة أو قاضـي الأ "نه صول المدنیة على أمن الأ 157مادة نصت ال

ى متقابلـة قــد تصـرف بجمیـع اموالــه أو قیمـت ضــده دعـو دعي الـذي أاو المـمـا قـدم مـن بینــات بـأن المـدعى علیــه 

و عرقلـة تنفیـذ أي ك رغبـة منـه فـي تـأخیر دعـوى الخصـم أان یغادرها وذلـ ، نه على وشكهربها الى الخارج أو أ

مامهـا رار قد یصدر فـي حقـه جـاز للمحكمـة أو قاضـي الامـور المسـتعجلة أن یصـدر مـذكرة تـأمره بهـا بـالمثول أق

لـيء لضـمان مـا قـد یحكـم بـه و عدلیـة مـن كفیـل مذي یحـول دون تقدیمـه كفالـة مالیـة أي الحـال لبیـان السـبب الـفـ

ذا تخلف عن بیان السبب أ   ."و امتنع عن تقدیم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتیجة الدعوىعلیه، وإ

وضـوع التـي تنظـر فـي النـزاع ویرفـق بـه لى قاضي الامور المستعجلة او الى محكمـة المویقدم طلب منع السفر إ

موالـه أو انـه ى علیـه مـدین وأنـه قـد تصـرف بجمیـع أالخطیـة التـي تؤیـد طلـب المسـتدعي وأن المـدعكافة البینات 

و عرقلــة تنفیــذ أي قــرار یصــدر بحــق أجــل تــأخیر دعــوى الخصــم أنــه علــى وشــك مغــادرة الــبلاد مــن هربهــا أو أ

المحكمـة بعـد ذلـك تشـرع  157الشخصیة وذلك لاثبات ما ورد في المـادة  المدعى علیه كذلك یقدم المدعي بینته

و علــى وشــك مغــادرة الــبلاد تصــدر بحقــه مــذكرة بنظــر الطلــب فــإذا وجــدت أن المــدعى علیــه قــد هــرب أموالــه أ

تســأله عـن الســبب الــذي یحــول  157فإنهــا وعمــلا بأحكـام المــادة  نــد مثــول المـدعى علیــه امــام المحكمـهمثـول وع

و انــه لا ینــوي مــوال أإذا اثبــت للمحكمــة أن لدیــه أیم كفالــة مــن كفیــل ملــيء بضــمان مــا قــد یحكـم علیــه فــدون تقـد

ذا عجـز المــدعى ســفر فـإن للمحكمـة رفــض طلـب المـدعي أمــا إثبــت انـه لا یحمـل حتــى جـواز وأ، مغـادرة الـبلاد 
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باب ولـم یقـدم الكفالـة سـمـن أ ولـم تقتنـع المحكمـة بمـا قدمـه علیـه عـن اثبـات السـبب الـذي یحـول دون تقـدیم كفالـة

ومــع ذلــك یجــوز للمحكمــة ،  ون هــذا القــرار علــى ذمــة الــدعوى الأصــلیهن تقــرر منعــه مــن الســفر ویكــفــإن لهــا أ

  )1(ذا قدم المدعى علیه الكفالة بعد ذلكإالرجوع فیه 

  الكشف المستعجل لاثبات الحالة: خامساً 

عرضـها علـى محكمـة عالمهـا، فیمـا لـو تـرك ى ضـیاع مالحالة، هو تصویر حالة مادیة یخشـ بإثباتن المقصود إ

جــراء تحفظــي هدفــه تصــویر الحالــة المادیــة حتــى لا یتعــذر اثباتهــا فــي المســتقبل صــیانة للــدلیل إالموضــوع فهــو 

المثبت للحق من خطر الضیاع فغایـة المـدعي مـن طلبـه هـو اثبـات واقـع الحـال، وفـي هـذا الطلـب یتوجـب علـى 

  -:اعاة ما یليقاضي الامور المستعجلة مر 

التحقــق مــن عنصــر الاســتعجال المبــرر لاختصــاص القضــاء المســتعجل وهنــا عنصــر الاســتعجال مفتــرض  -1

مـن الاصـول المدنیـة، والواجـب المنـوط  4، 3، 2في فقراتهـا  32في هذه المسائل وهي التي حددتها المادة 

ســتعجلة تقتصــر الم بالقاضــي هــو البحــث فــي شــرط عــدم المســاس بأصــل الحــق وهنــا مهمــة قاضــي الامــور

حتمــال كســب و عــدم أام القضـاء بصــرف النظــر عــن احتمـال أمــعلـى وقــائع یصــلح أن تكـون محــلا للنــزاع أ

ن لا یترتـب علـى الحكـم الصـادر باثبـات الحالـة أي مسـاس موضوعیا مـن المـدعي، ولهـذا یشـترط أالدعوى 

 .بأصل الحق الموضوعي
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بالفصــل فــي یــد بهــا القضــاء العــادي بحیــث لا یخــتص ن یتقیــد بــنفس القیــود التــي یتقیجــب علــى القاضــي أ -2

 .صل النزاع مما یدخل في اختصاصهدعاوى اثبات الحالة الإ اذا كان أ

مــام القضــاء أن تصـبح محــل نـزاع أسـلفنا مــن الكشـف هــو الخشـیة مــن ضـیاع معــالم واقعـة یحتمــل فالهـدف كمــا أ
ي المقابــل قــد لا تتغیــر المعــالم ولكــن تركهــا وفــ ،فالواقعــة متغیــرة بتغیــر الوقــت بحیــث یخشــى مــن ضــیاع معالمهــا

 او كإثبــات حالــة عقــار تركــه المســتأجر وبحاجــة الــى صــیانة، علــى حالهــا یعــود بالضــرر علــى صــاحب الشــأن 
اجراء الكشف على البضاعه لدى وصولها للمینـاه لوصـف حالتهـا تمهیـداً لمطالـب البـائع بـالتعویض عـن مخالفـة 

  .البیع امام محكمة الموضوعالمواصفات المتفق علیها في عقد

والمســتندات المؤیــدة لــه حتــى یــتم  بالبینــات و الــى قاضــي الامــور المســتعجلة مرفقــاً ویقــدم الطلــب الــى المحكمــة أ
كــان الكشــف علــى حالــة عقــار بعـــد تركــه مــن المســتأجر یقــدم المــدعي ســند تســجیل للشـــقة  فــإذاجــراء الكشــف أ

ـــى ذمـــة  الایجـــار ویكـــون القـــرار الصـــادر بالطلـــب تـــدقیقاً ولقطعـــة الارض وكافـــة المخططـــات اللازمـــة وعقـــد  وعل
  .الدعوى الموضوعیة

  طلب سماع شاهد: سادساً 

دعــوى ســـماع الشــاهد الــذي یخشـــى " نــه نون اصــول المحاكمــات المدنیـــة علــى أمـــن قــا 32المــادة  تحیــث نصــ

ن مصـروفاته فوات فرصة الاستشهاد بـه علـى موضـوع لـم یعـرض بعـد علـى القضـاء ویحتمـل عرضـه علیـه وتكـو 

  ." من طلبهعلى كلها 
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ــهن البینــــات الســــوري والتــــي نصــــت علــــى أمــــن قــــانو  86وتقابلهــــا المــــادة  یجــــوز لمــــن یخشــــى فــــوات فرصــــة ":  نــ

ن یطلـب فـي مواجهــة ذوي اد بشـاهد علـى موضـوع لـم یعـرض بعـد أمـام القضـاء ویحتمـل عرضـه علیـه أالاستشـه

مــن قــانون الاثبــات المصــري ویشــترط لاختصــاص  96ة یضــا مــا اكدتــه المــادوهــذا أ" الشــأن ســماع ذلــك الشــاهد 

  :قاضي الامور المستعجلة في هذه المسألة توافر

وراق والمسـتندات وجـود الاسـتعجال مـن خـلال ظـاهر الأ ركن الاستعجال في الـدعوى ویتحقـق القاضـي مـن -1

 لیهـــان نــص عختصاصـــه ذلــك أن المشـــرع وأهـــذا الــركن قضـــى بعــدم أالمقدمــة الیــه فـــإذا تحقــق لـــه تخلــف 
ثــال ذلــك ســماع شــهادة نــه جعــل الاســتعجال مــن شــروط هــذا الاختصــاص ومإلا أ 32صــراحة فــي المــادة 

هادة مـریض تشـیر التقـاریر الطبیـة أن مرضـه خطیـر و سـماع شـلابحـار أقبطان باخرة أجنبیـة توشـك علـى إ

 .ن یؤدي بحیاتهویحتمل أ

ردنــي وتحدیــد المــواد مــن ن البینــات الأقــانو ثباتــه فــي الشــهادة وهــذا مقــرر فــي ن تكــون الواقعــة ممــا یجــوز إأ -2
 .منه) 27-39(

ن یبحــث قاضــي الامــور المســتعجلة بتــوافر هــذین الشــرطین یصــدر قــرار بســماع شــهادة الشــاهد وقــد ینتقــل وبعـد أ

مـــن  82، 81اذا اســـتدعت الضـــرورة الـــى الشـــاهد لســـماع شـــهادته ویراعـــي فـــي ســـماع شـــهادة الشـــاهد المـــادتین 

  )1(.الاصول المدنیة

الحكـم الـذي یصـدر عـن قاضــي الامـور المسـتعجلة وقتـي وتخضـع الشــهادة لتمحـیص وسـلطة قاضـي الموضــوع و 

الـذي قـد یأخــذ بهـا فـي وزن البینــة وقـد یطرحهـا مــن عـداد البینـات المنتجــة فـي الـدعوى ومصــاریف الشـاهد تكــون 

  .على من طلبه
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  المبحث الثالث

  ختصاص المكاني للقضاء المستعجلالأ

اص المكـاني فـي الطلبـات المسـتعجلة صـول المحاكمـات المدنیـة قاعـدة الاختصـمـن قـانون أ 45/1حددت المادة 

ـــى أ و مســـتعجل یكـــون الاختصـــاص إجـــراء مؤقـــت أفـــي الـــدعاوى المتضـــمنة طلـــب اتخـــاذ " نـــه حیـــث نصـــت عل

  ." و المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتهاقع في دائرتها موطن المدعى علیه أللمحكمة التي ی

لــى البقعــة الجغرافیــة التــي یمتــد اختصــاص المحكمــة المعینــة فیهــا، وقــد حــددت ختصــاص المكــاني ینصــرف إلأوا

الانظمــة المختلفــة نطــاق اختصــاص المحــاكم المختلفــة مكانیــا فالاختصــاص المكــاني اذا هــو مــا یثبــت للمحكمــة 

  )1(.اص المحكمةالواحدة من نصیب ولایة القضاء من محاكمة طبقة معینة ویعبر عنه بدائرة اختص

فـي الـدعاوى المتضـمنة طلـب " من قـانون أصـول المحاكمـات علـى أنـه ) 91(لسوري نصت المادة وفي القانون ا
و المحكمـة قـع فـي دائرتهـا مـوطن المـدعى علیـه أعجل یكون الاختصـاص للمحكمـة التـي یو مستأجراء تحفظي أ

  .من قانون المرافعات المصري )66(ویقابلها نص المادة  "المطلوب حصول الاجراء في دائرتها

ونلاحـــظ مـــن اســـتقراء هـــذه النصـــوص أنهـــا تتشـــابه حیـــث یكـــون الاختصـــاص إمـــا فـــي مـــوطن المـــدعى علیـــه أو 

ــول الإجــــراء فیهــــا، إ ــدائرة المطلــــوب حصــ ــاني أعامــــة فــــي قواعــــد الأذا القاعـــــدة الالــ ن المحكمـــــة ختصــــاص المكــ
ررة لمصـلحة المـدعى علیـه ن القاعـدة هنـا مقـه لأعلیـهـي التـي یقـع فـي دائرتهـا مـوطن المـدعى  المختصة مكانیـاً 

لا یكلـف المـدعى ن الاصـل بـراءة الذمـة لا انشـغالها، لـذا باعتبار أن من یوجه إلیه أدعاء أنه محق في موقفه لأ

  )2(لیه صاحب الادعاء طالباً إنما یسعى علیه بالانتقال وإ 
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فــإذا كــان موضــوع الطلــب المســتعجل وقــف . مــولن الــدین مطلــوب لا محللقاعــدة التــي تقــول أ وهــذا یعــد تطبیقــاً 
ذا، و مــوطن المــدعى علیــه نــاء أالاعمـال الجدیــدة فیكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي یقــع فــي دائرتهــا الب كــان  وإ

ذا تعـدد ة هـي التـي یقـع المـال فـي دائرتهـا أو مـوطن المـدعى علیـه، وإ الطلب حراسة قضائیة فالمحكمـة المختصـ
مـن الاصـول  36/3حـدهم عمـلا بالمـادة حكمة التي یقع في دائرتهـا مـوطن أص للمالمدعى علیهم كان الاختصا

  .من قانون محاكم الصلح 6/3المدنیة والمادة 

وقــد ثــار خــلاف بالنســبة للاختصــاص المكــاني بطلــب مســتعجل لســماع شــهادة الشــاهد فــذهب اتجــاه الــى اعتبــار 
ــأن لمـــوطن نون المرافعـــامـــن قـــا 59هـــذا الطلـــب منـــاط بمـــوطن المـــدعى علیـــه عمـــلا بالمـــادة  ت المصـــري ولا شـ

ن الـرأي یتجاذبـه القبـول والـرد ذلـك أان هـذا  یـرى الباحـثو .  )1(ن هـذا الاخیـر لـیس خصـما فـي الـدعوىالشاهد لأ
جازت تقدیم الطلب لدى المحكمـة التـي یقـع فـي دائرتهـا الاجـراء المطلـوب صول المدنیة قد أمن الأ 45/1مادة ال

التــي یقـع مــوطن الشـاهد فــي مــثلا یـتم تقــدیم الطلـب لــدى المحكمـة  ن الشــاهد مریضـاً حصـوله فیــه، ولهـذا فــإن كـا
  .ما في الحالات الاخرى فیبقى الاختصاص لموطن المدعى علیهنطاقها أ

مـــا بخصـــوص المنازعـــات المســـتعجلة المتعلقـــة بتنفیـــذ الســـندات فیكـــون الاختصـــاص للمحكمـــة التـــي یجـــري فـــي أ
فـإن محكمـة ، موضـوعیة اللـدعوى لمحكمـة الموضـوع تبعـا  ماملمستعجلة أالدعوى اما اذا رفعت أدائرتها التنفیذ، 

    الدعوى بنظر تختص مكانیاً الموضوع 

  

  

و المطلــوب اتخــاذ الاجــراء فــي حكمــة هــي محكمــة مــوطن المــدعى علیــه أالمســتعجلة حتــى ولــو لــم تكــن هــذه الم
  )2(.دائرتها
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ذا لــم یكـــن للمــدعى علیـــه یـــة إمـــن الاصــول المدن 43 بأحكـــام المــادة ویكــون الاختصـــاص لمحكمــة عمـــان عمــلاً 

  .و سكن في الاردن ولا محل عمل ولم یتیسر تعیین المحكمة المختصة بمقتضى الاحكام المتقدمةموطن أ

، 109مـن نـص المـادتین ویسـتفاد هـذا المعنـى ، ن قواعـد الاختصـاص المكـاني لا تتعلـق بالنظـام بقي أن نقول أ

ــول المدنیــــة مــــن الأ 110/1 ــور المســــتعجلة إوبالتــــالي صــ ــوز لقاضــــي الامــ ثــــارة الــــدفع بعــــدم الاختصــــاص لا یجــ

فهــو حـق للخصــوم وبالتـالي یجــوز للخصــوم الاتفـاق علــى مخالفـة قواعــد الاختصــاص ، المكـاني مــن تلقـاء نفســه 

ن یبــدي الــدفع بعـــدم فــإن علــى المــدعى علیــه أ 109/1مـــادة المكــاني ویكــون اتفــاقهم هــذا ملــزم لهــم وبموجــب ال

و شـكلیة قبــل الـدخول بالموضـوع وقبـل إبــداء أي دفـع إجرائـي أو طلــب أختصـاص المكـاني مـع ســائر الـدفوع الالا

لادفاع  ویـتم ذلـك فـي الاحـوال التـي ینظـر فیهـا القاضـي الطلـب المسـتعجل بحضـور الطـرفین ، سقط حقـه فیـه  وإ

بــداء لمــدعى علیــه إفــإن بإمكــان ا صــول المدنیــةمــن الأ 33/1كمــا فــي المــادة  مــا اذا كــان الطلــب ینظــر تــدقیقاً أ. 

  .الدفع امام محكمة الاستئناف والتمسك به قبل أي دفع آخر

  

  الرابع المبحث

  المستعجله) الطلب (صول الدعوى أ

المســتعجله مــن تــاریخ قیــدها الــى  مـام قاضــي الامــورلــدعوى المســتعجله هــو ســیر الخصــومه أالمقصـود باصــول ا

  رتبته أحكام قانون  حین الفصل في الطلب المستعجل وفق ما
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الاول نتنــاول فیــه شــروط قبــول  مطلبــین،الــى  المبحــثســیتم تقســیم هــذا لمدنیــه وبنــاءا علیــه صــول المحاكمــات اأ

  .الطلب المستعجل واجراءات رفع الطلب وقیده واجراءات المحاكمات فیه

  .عن فیهاالثاني سنتناول فیه طبیعة القرارات المستعجلة وحجیتها وتنفیذها وطرق الط والمطلب

  الاول المطلب

  المستعجل شروط قبول الطلب: الفرع الاول 

تحدثنا وفي موضع سابق عن المحكمة التي تنظر الطلب المسـتعجل ولضـروره التقـدیم لهـذا الفـرع ومنعـا للتكـرار 
علیهــا تحدیــد الجهــة التــي تمــارس صــلاحیات قاضــي الامــور المســتعجلة نصــت فــلا بــد مــن القــول وبایجــاز ان 

لمســتعجلة هــو رئــیس محكمــة قاضــي الامــور ا-1" :هـمــن قــانون اصــول المحاكمــات المدنیــة علــى انــ 31 المــادة
ــالبدایــة أ ي الصــلح فــي الــدعاوى التــي تــدخل ضـــمن ـا وقاضـــن قضاتهـــك مـــو مــن یقــوم مقامــه او مــن ینتدبــه لذل

  . ستعجلة تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور الم-2. اختصاصه

یحكــم قاضــي "مــن ذات القــانون علــى انــه  32ونصــت المــادة . "التــي تقــدم الیهــا بشــأن الــدعاوى المنظــورة امامهــا
علـى ان هـذا لا یمنـع مـن اختصـاص : الامور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بـالحق بـالامورر التالیـة

ومــن خــلال هــذین النصــین نجــد بأنــه  "...تبعیــةمحكمــة الموضــوع ایضــا بهــذه المســائل اذا رفعــت الیهــا بطریــق ال
ة بصــفته قاضـیا للامــور المســتعجلة رئـیس محكمــة البدایـ لأردنلاحیة قاضـي الامــور المسـتعجلة فــي ایمـارس صــ

ـــرئیس المحكمـــة أن ینتـــدب قـــاض أو أو مـــن یقـــوم مقامـــأ كثـــر مـــن قضـــاة محكمـــة البدایـــة ه فـــي حـــال غیابـــه، ول
واســتثناء مــن هــذا الاصــل وهـو اختصــاص رئــیس محكمــة البدایــة . ة لیمـارس صــلاحیة قاضــي الامــور المسـتعجل

  ن المرتبطة بالدعوى الاصلیة بمعنى أبالنظر في المسائل المستعجلة و  فإن قاضي الموضوع یكون مختصاً 
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مامهـا مسـألة مسـتعجلة یقتضـي البـت حكمة التي تنظر النـزاع قـد اسـتجد أیكون هنالك رابطة تبعیة فإذا كانت الم
ـــى المــــادة  بهــــا بســــرعة ـــیة فــــوات الوقــــت فإنهــــا تســــتطیع بمقتضـ ــــب المســــتعجل 32خشـ ــإن . نظــــر الطل كــــذلك فــ

الاختصــاص ینعقــد لقاضــي الصــلح فــي الــدعاوى التــي تــدخل فــي اختصاصــه وذلــك فــي المحــاكم التــي لا یوجــد 
ب مامهــا واســتجد أمــر مســتعجل یتطلــ، كــذلك محكمــة الاســتئناف إذا كانــت الــدعوى منظــورة أفیهــا محكمــة بدایــة 

الفصل فیه بسرعة خشیة فوات الوقـت وقـدم هـذا الطلـب المسـتعجل لمحكمـة الاسـتئناف فـإن هـذه المحكمـة تكـون 
  .مختصة بنظر هذا الطلب المستعجل المقدم الیها بشأن الدعوى المنظورة أمامها

ى أو عـو و المـدعي فهـذه الشـروط لازمـة بحیـث لا یمكـن قبـول أي دروط الواجـب توافرهـا فـي المسـتدعي أأما الشـ

  حدهما یوجه الدفع طلب بانتفاء أي منها بحیث أنه إذا تخلف أ

وهـــي شـــروط تتصـــل فـــي جوهرهـــا بالنظـــام العـــام، حیـــث یملـــك القاضـــي ومـــن تلقـــاء نفســـه ، بعـــدم قبـــول الـــدعوى 

وهـذه ، علـى ذلـك  ن یحكـم بعـدم قبـول الاسـتدعاء والـدعوى بنـاءً وأ وعـدماً  التصـدي لهـا وفحـص متطلباتهـا وجـوداً 

  -:ط هيالشرو 

 :الصفة  - أ 

وهــذا الشــرط ضــروري مــن . ن یكــون للمســتدعي صــفة فــي تقــدیم هــذا الطلــب یتعــین لقبــول الطلــب المســتعجل أ

وهـــو . لـــدعاوى غیــر جدیـــة وذلــك لمجـــرد النكایــة  یكــون القضـــاء مســرحاً ن أالناحیــة العملیــة فمـــن غیــر المقبـــول 

ن أو دعـــوى مــن غیـــر ذي صــفة، والصـــفة تعنـــي قبـــول طلــب أ ضــروري مـــن الناحیــة المنطقیـــة فــلا یجـــوز عقــلاً 

ومثالــه ان یكــون مقــدم طلــب الكشــف المســتعجله و مقــدم الطلــب مصــلحة شخصــیة مباشــرة یكــون لرافــع الــدعوى أ

وانتفاء الصفة من مقدم الطلب یكون جزاؤه عدم قبـول الطلـب وهـذا الـدفع یجـوز للخصـوم غیر مالك او مستاجر 

  "لمدعى علیها"ولكننا نجد بأن الخصم . اثارته 



 80 

 

دون  ن الطلــب ینظــر تــدقیقاً ، وذلــك لأفــي الغالــب الاعــم  لا یــتمكن مــن اثارتــه أمــام قاضــي الامــور المســتعجله 

بعـدم قبـول الطلـب لانتفـاء الصـفة ن یثبـت الـدفع التالي فـإن المسـتدعى ضـده یسـتطیع أالحاجة لدعوة الخصوم وب

  :الوسیلتین ىحدبا

علـى تغیـر المركـز القـانوني  مور المسـتعجلة للرجـوع عـن قـراره وذلـك تأسیسـاً الى قاضي الا اً ن یقدم طلبأ :الأولى
  .ساس من توافر صفة للمستدعى ضدهأ لهذا الخصم والذي بنى القاضي قراره على

  .صول الاستئناف المحددة في القانونستئناف الحكم وفق أأ :الثانیة

ة الــدعوى المســتعجلة ویعتبــر مســألة أولیــة ن البحــث فــي صــفة الخصــوم أمــر لازم بالقــدر الــذي تقتضــیه طبیعــوأ

  ولا وقبل الحكم في الدعوى والقاضي أیتعین الفصل فیها 

ـــاهر الاورا ــق مـــــن توافرهـــــا مـــــن خـــــلال ظــ ـــ ــــه ودون أالمســـــتعجل یتحق ـــتندات المقدمـــــة الیـ ــــي ق والمســ ـــــق فـ ن ینزل

  )1(.الموضوع

  

 :المصلحة  -ب 

بــل أي طلـــب او دفـــع لا یكــون لصـــاحبه فیـــه لا یق"مــن قـــانون اصـــول المحاكمــات المدنیـــة بأنـــه  3نصــت المـــادة 

ـــة إمصـــلحة قائمـــة یقرهـــا  ـــاط لـــدفع ضـــرر القـــانون وتكفـــي المصـــلحة المحتمل ذا كـــان الغـــرض مـــن الطلـــب الاحتی

  ."محدق او الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه

                                                             

 346ص –مرجع سابق  –النمر، امینة )1(
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زعامة هذه  فإذا كان هناك شروط عامة یجب توافرها في الطلب المستعجل فإن شرط المصلحة ینتصب
  )1(.و وضع لا یكون لصاحبه مصلحة قائمة یقرها القانونأنه لا یقبل أي طلب أالشروط، ذلك 

دعوى المدنیـة لـدى القضـاء العـادي أن یشـترط لقبـول الـ"بأنـه  701/91وقد حددت محكمة التمییز في قرارها رقم 

ن الـــدعوى ذاتـــي ومباشـــر، وأ حة مســـتندة الـــى حـــقن تكـــون هـــذه المصـــلیكـــون لصـــاحبها مصـــلحة فـــي إقامتهـــا وأ

  .المدنیة تهدف الى حمایة حق او منع التعدي على حق

ولــذلك یقــال بأنــه لا دعــوى ، و الفائــدة التــي یجنیهــا المــدعي مــن التجائــه الــى القضــاء والمصــلحة هــي المنفعــة أ
  ن تكون ، ولا بد أن المصلحة هي مناط الدعوى أو ، بدون مصلحة 

الطلــب هــو المطالبــة بمركــز ن یكــون موضــوع ، وبعبــارة أخــرى یتعــین أد الــى حــق هــذه المنفعــة قانونیــة أي تســتن
 )2(.و ادبیةقانوني أو حق ویستوي أن تكون المصلحة مادیة أ

 :الأهلیة  - ج 

كــل شــخص یبلــغ سـن الرشــد متمتعــا بقــواه العقلیــة ولــم " نــه ردنـي علــى أمــن القــانون المــدني الأ 43نصـت المــادة 
كاملـــة وســـن الرشـــد هـــي ثمـــاني عشـــرة ســـنة شمســـیة  "لمباشـــرة حقوقـــه المدنیـــةیحجـــر علیـــه یكـــون كامـــل الاهلیـــة 

طائلـة الـبطلان النــزول هلیـة مــن النظـام العـام وبالتـالي لا یجـوز لاي شــخص وتحـت وتعتبـر القواعـد المنظمـة للأ
  .و التعدیل في احكامهاعن اهلیته أ

مــا یمارســها بواســطة نعلیــه وأو أباشــرة و عــدیمها مباشــرة اجــراءات التقاضــي باســمه مولا یصــح لنــاقص الاهلیــة أ

  .من یمثله قانونا كالوصي والولي والقیم

   

                                                             

 74ص –القاھرة  –دكتوراه رسالة  –نظریة المصلحة في الدعوى  –الشرقاوي، عبد المنعم )1(

 115ص –مرجع سابق  –الوسیط في القضاء المستعجل  –عبد التواب، معوض )2(
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دعوى المسـتعجلة الشـروط اللازمـة لأهلیـة ن تتـوافر فـي الـأنـه لا یشـترط أفقـد ذهـب الفقـه وبالنسبة لشرط الاهلیـة 

  :وهما ویدعمون رأیهم بحجتین ، مام القضاء العادي بل تكفي المصلحة التقاضي أ

ممـــا یتعـــارض مـــع المطالبـــة بأهلیـــة التقاضـــي والتـــي یلـــزم لهـــا ، ســـتعجال وضـــرورة درء الخطـــر طبیعـــة الا -1
ذن مـن ول علیهـا ومثالـه علـى الحصـول علـى إشروط ولبعضها تراخیص من هیئة قد تسـتغرق وقـت للحصـ

 .المحكمة

 )1(.صل الحقللاحكام المستعجلة في الموضوع وأ نه لا تأثیرأ -2

كون الاهلیه من الشـروط اللازمـه لصـحة الخصـومه الا انـه هـذا الشـرط قـد  ن الباحث یتفق مع هذا الرأيوأ
یتخلف فیما یتعلق بطبیعـة الـدعوى المسـتعجله كونهـا لا تـؤثر فـي اصـل النـزاع ولا تغیـر فـي نتیجـة الـدعوى 

 الموضوعیة

  لمستعجل وقیده واجراءات المحاكمةاجراءات رفع الطلب ا: الثاني الفرع

. علـى طلـب المـدعي بصـحیفة تـودع قلـم المحكمـة  بناءَ ، كالدعوى العادیة كأصل عام  ترفع الدعوى المستعجلة
صـول المحاكمـات المدنیـة ویـتم قیـد الطلـب المسـتعجل مـن قـانون أ 62-56لك في المـواد مـن وقد نظم المشرع ذ

ن أ وأو بتقــدیم طلــب مســتعجل فــي معــرض لائحــة الــدعوى، بموجــب اســتدعاء قبــل رفــع الــدعوى الأصــلیة أامــا ،
ثنــاء نظــر الــدعوى الموضــوعیة وذلــك عنــدما تســتجد ظــروف تســتدعي تقــدیم أســتدعاء الطلــب المســتعجل یقــدم أ

  .مثل هذا الطلب وسنعرض لهذه الحالات

 -:لمستعجل على صورة استدعاء ابتداءً تقدیم الطلب ا: اولا 

و الصـــلح فـــي أالبدایـــة  وفـــي هـــذه الحالـــة یقـــوم المســـتدعي بتقـــدیم اســـتدعاء الطلـــب المســـتعجل الـــى قلـــم محكمـــة
یـــتم قیـــد الطلـــب فـــي . وبعـــد دفعهـــا  ،ویـــتم تحدیـــد الرســـوم القانونیـــة . الامـــاكن التـــي لا یوجـــد فیهـــا محكمـــة بدایـــة

  ویحدد  جهزة الحاسوب ویأخذ رقماً أالسجل وعلى 
                                                             

 - 2ط–القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضوء الفقھ والقضاء  –الدناصوري، عز الدین وعكاز حامد )1(
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  .القاضي الذي سینظر هذا الطلب حیث یجري ارسال الملف الى قاضي الامور المستعجلة

 :لب المستعجل في معرض الدعوى الاصلیةتقدیم الط: ثانیا 

مـام محـاكم البدایـة مـن قبـل الخصـوم أذ لا یجـوز التقاضـي إوهنا یتم تقدیم لائحة الدعوى من قبل وكیل المـدعي 

مـن قـانون اصـول المحاكمـات المدنیـة  63كدتـه المـادة أوهـذا مـا  .ن یـتم ذلـك بواسـطة محـامینأنفسهم بل لا بد أ

و أمـن قــانون محـاكم الصــلح بالنسـبة للــدعاوى التـي تزیــد قیمتهـا علــى ألـف دینــار  "عــدیلت"وكـذلك المــادة التاسـعة 

وهنــا یــتم تحدیــد . مــاكن التــي لا توجــد فیهــا محــاكم بدایــة لأالــدعاوى المقــدرة قیمتهــا لغایــات الرســوم وذلــك فــي ا

  الیه رسم الطلب المستعجل مرفقا معها جمیع  رسوم الدعوى الاصلیة مضافاً 

لمؤیدة لـدعوى المـدعي مـع قائمـة بمفـردات هـذه المسـتندات وصـور عنهـا بقـدر عـدد المـدعى علـیهم، المستندات ا

. وبعد ذلك تسجل الدعوى في سجل الـدعاوى ویكـون لهـا رقـم متسلسـل ویكـون هـذا السـجل لـدعاوى الموضـوعیة 

ف الطلــب ن هــذه الــدعوى تتضــمن طلــب مســتعجل ویقیــد الموظــأوكــذلك علــى جهــاز الحاســوب مــع الاشــارة الــى 

 .في سجل الطلبات وهذا وجوبي ثم یحدد القاضي الذي سینظر الدعوى والطلب المستعجل

 :ثناء نظر الدعوى الموضوعیةأتقدیم استدعاء الطلب المستعجل : ثالثا 

لـى حمایـة سـریعة إثنـاء نظـر الـدعوى تحتـاج أسـتجدت ظـروف صول ثم ألأوهنا الدعوى تم رفعها وقیدها حسب ا

فهنــا یــتم تقــدیم الطلــب وفــق الاجــراءات الســابقة وینظــره القاضــي الــذي یبحــث ، ى معــالم الواقعــة و المحافظـة علــأ

  .صلیةلأفي الدعاوى ا
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و الطلـب علـى كافـة البیانـات المنصـوص علیهـا فـي المــادة أن تشـتمل لائحـة الــدعوى أنـه لا بـد مـن ألـى أ ونشـیر

مـن قـانون نقابـة المحـامین فـإن مثـول  41مـادة حكـام الأنـه وبموجـب أصـول المحاكمـات المدنیـة و أمن قانون  56

التــالي فإنــه لا بــد مــن توكیــل وب، لا مــا اســتثناه هــذا الــنص إلا بواســطة محــامین یمثلــونهم إالاشــخاص لا یكــون 

و غیـر مقـدرة القیمـة والا فـإن هـذه أفي القضایا البدائیة وكذلك الصلحیة التي تزید قیمتهـا علـى ألـف دینـار  محامٍ 

حیــث  99/83وهــذا مــا قررتــه محكمــة التمییــز فــي حكمهــا رقــم . بــات تكــون مســتوجبة الــرد شــكلا الــدعاوى والطل

اذا نص القانون على عدم قبـول لائحـة الـدعوى اذا لـم تكـن موقعـة مـن محـام فـإن مـا یترتـب علـى ذلـك "جاء فیه 

  ."عدم قبولها ورد الدعوى لهذا السبب

ربـــع أن میعـــاد الحضـــور أ فالأصـــلصـــول المدنیـــة الأ مـــن 61ه المـــادة وبالنســـبة لحضـــور الاشـــخاص فقـــد نظمتـــ

لمــا تنطــوي علیــه الــدعاوى المســتعجلة فــي بعــض الاحیــان مــن اســتعجال وخطــر  نــه ونظــراً ألا ، إوعشــرین ســاعة 

ن یحصــل مـن ذات القــانون انقـاص المیعــاد إلـى ســاعة بشـرط أ 61/2فقــد اجـازت المــادة التـاخیر جـاد لا یحتمــل 

ـــى الخصـــم نفســـه وهـــإالتبلیـــغ  ــانون  66/2ذا الـــنص مطـــابق للمـــادة ل مـــن قـــانون المرافعـــات المصـــري وكـــذلك للقـ

  .السوري

یكــون انقــاص المواعیــد فــي الاحــوال المتقدمــة بقــرار مــن " نــه أالمدنیــة علــى صــول الأمــن  62وقــد نصــت المــادة 

الامـور  نیـة لقاضـيمـن الاصـول المد 71عطى المشـرع فـي المـادة وقد أ"  و قاضي الامور المستعجلةأالمحكمة 

  .ن یعقد جلساته في أي وقت یحدده وفي غیر قاعة المحكمةالمستعجلة أ

  

مــن  33/1ن المشــرع قــد خــرج عــن هــذا الاصــل فــي المــادة أ إلامــام القاضــي أالنــزاع  یحضــر طرفــان أوالاصــل 

م ودونمـا حاجـة الـى دعـوة الخصـو  الـدعوى المسـتعجلة تـدقیقاً ب سلطة النظـرللقاضي  أعطى و ، المدنیةصول الأ

لا یخفــى مـا فـي ذلــك مـن هضــم " :مـن الاصــول المدنیـة بقولـه 33/1وقـد علـق جــاك الحكـیم علـى نــص المـادة ، 
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لحقــوق الــدفاع وكــان ینبغــي تبلیــغ المــدعى علیــه ومنحــه مهلــة قصــیرة لتقــدیم دفوعــه ومســتنداته وقصــر الاســتغناء 

  لى و الكشف عأعن تبلیغه على حالات الاستعجال الاستثنائیة كإجراء الخبرة 

بــداء ملاحظاتــه لكــل مــن الخبیــر إن یــتم تبلیــغ الخصــم دون ابطــاء لیتــاح لــه أوقــائع یخشــى زوال معالمهــا علــى 

  )1("والمحكمة قبل ایداع تقریر الخبرة او صدور الحكم

جـــازت عقـــد الجلســات فـــي غیــر قاعـــة المحكمـــة وفــي أي وقـــت یحـــدده صــول أمـــن الا 71وكمــا قلنـــا بــأن المـــادة 

ولكـــن ، ذا اقتضـــت الحاجـــة ذلـــك إینظـــر الـــدعوى خـــارج الـــدوام الرســـمي ن أن للقاضـــي أ وهـــذا یعنـــي، القاضـــي 

مــن  158یكــون النطــق فــي الحكــم فــي قاعــة المحكمــة وفــي جلســة علنیــة وذلــك عمــلا بأحكــام المــادة ن أیجــب 

  .الاصول المدنیة

علیـه مهلـة قصـیرة لتقـدیم فهمـا یمنحـان المـدعى ـ مـا القـانون السـوري والمصـري فقـد اختلفـا مـع القـانون الاردنـي أ
مـــع القـــانون  القانونـــاندفوعـــه ومســـتنداته ویقصـــدون الاســـتغناء عنـــه فـــي حـــالات الاســـتعجال الاســـتثنائیة ویتفـــق 

ومـن ، الا اذا اقتضـت ظـروف معینـة جعلهـا سـریة ، مسألة ان تكون الجلسـات علنیـة ولیسـت سـریة  فيالاردني 
السـوري فـي مـع القـانون ویتفـق القـانون الاردنـي كمـا . لرسـمي حیث عقد الجلسات خارج المحكمة وخارج الدوام ا

صــدار إجــاز للقاضــي أن القــانون المصــري أفــي حــین ، مســألة نطــق الحكــم فــي قاعــة المحكمــة وبجلســة علنیــة 
  حكام حكم المستعجل في المنزل، وهذه الأال
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بــیض ومـــن ثـــم یـــذیل لــى القلـــم لیكتـــب ویعـــد ذلـــك یســلم القاضـــي مســـودة الحكـــم إتصــدر نتیجـــة جلســـة خاصــة وب
  )1(.بتوقیعه

لیـه فـي الطلـب المسـتعجل وسـواء اهر الاوراق والمسـتندات المقدمـة إنتهاء القاضي المستعجل من بحث ظـوبعد أ

ذا فــي الطلـــب المســتعجل بغیـــاب الخصـــوم إاو مرافعـــة، یصــدر حكمـــه  كانــت الـــدعوى المنظــورة مـــن قبلــه تـــدقیقاً 

  كانت ذا إكانت منظورة تدقیقا اما 

، خــرى تعــین لهــذا الغــرض أو فــي جلســة أن ینطــق فــي الحكــم فــي نفــس الجلســة أمرافعــة فیتعــین تنظــر  الــدعوى

ن المشـرع لـم یعـالج هـذه أ علـى من الاصول المدنیـة مـع التأكیـد 158وفقا للقاعدة العامة المقررة في نص المادة 

تقصـیر المواعیـد فـي اجـراءات  مـن ختـام المحاكمـة وهـذا لا یتفـق مـع یومـاً  30النقطة وهي النطق بالحكم خلال 

انهـا  إلاصـل الحـق لا تمـس أ وقتیـهن كانـت ن القـرارات المسـتعجلة وإ أالقضاء المستعجل ولا بد من التأكید علـى 

 وأنمــن الاصــول المدنیــة  160ن تشــتمل علــى كافــة البیانــات الــواردة فــي المــادة أتظــل قضــائیة وبالتــالي لا بــد 

  .وكذلك من حیث التسبیب تصدر بالشكل الذي تصدر به الاحكام
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  الثاني المطلب

  الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجله

 یتوافـقالاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجله تعد قرارات قضـائیة ذات حجیـه بمجـرد صـدورها وبمـا أن وحیث 

عجله ضــمن مــع طبیعــة هــذه الاحكــام وانطلاقــا مــن ذلــك ســیتم البحــث فــي الاحكــام الصــادرة فــي الــدعاوي المســت

  . وذلك على النحو التالي محاور اربعه

  طبیعة الاحكام المستعجلة: أولاً 

إلـى خصـومة  و القـرارات المسـتعجلة هـي قـرارات قضـائیة فهـي تصـدر اسـتناداً أن الاحكـام أنتهینا فیما سبق الـى أ
قتــة بطبیعتهـــا، طـــراف ومــن جهـــة قضــائیة ووفـــق الاصــول المتبعـــة فــي القـــانون، والقــرارات المســـتعجلة مؤ بــین الأ

علیهـا هـذه الاحكـام انهـارت التـي بنیـت  والأسـبابتقضي بها الضرورة المطلقة، والخطر الطارئ فإذا زالـت العلـة 
نمــا لا تتصــف بالعمومیــة والاســتمرار وإ  صــبحت فــي حكــم العــدم، وعلــى هــذا الاســاس فــإن هــذه القــراراتمعهــا وأ

  )1(.الأصليمؤقت بانتظار الحل و هي حل النهائي أهي علاج وقتي ریثما یوضع العلاج 

الحـق الـذي صـدرت للمحافظـة علیـه لـم یطـرح ن أن تبقـى هـذه الاحكـام مـدة طویلـة مـا دام أومع ذلك فإنه یجوز 
القضــائیة علــى امــوال مشــتركة بســبب حالــة  بالحراســهعلــى محكمــة الموضــوع لاي ســبب مــن الاســباب فــالحكم 

ذا بقـي النـزاع بـین الشـركاء ولـم ترفـع دعـوى الفـرز إمر مـدة طویلـة الشیوع وان كان مؤقتا بطبیعته الا انه قـد یسـت
  او حتى لو رفعت دعوى الموضوع ولكن لم یصدر بصددها حكم قطعي )2( .مام المحكمة المختصةأ
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  حجیة الحكم المستعجل: ثانیاً 

در فیـه قـرار ن للقرار المستعجل حجیة فلا یستطیع الخصوم رفع دعـوى ثانیـة بـذات الموضـوع الـذي صـالاصل أ

ن هـذه الحجیـة ، علـى أول ولا یسـتطیع القاضـي ذلـك أو معدل للقـرار الأمستعجل بقصد الوصول الى قرار مانع 

و أو تغییــر فــي الوقــائع المادیــة أو تعــدیل أمرهونــة بثبــات الوقــائع والمراكــز القانونیــة للخصــوم فــإذا حصــل تبــدیل 

ندئـذ رفـع دعـوى ثانیـة بهـدف الغـاء او تعـدیل القـرار المسـتعجل المراكز القانونیة للطرفین، جاز لأطـراف النـزاع ع

حكـام المسـتعجلة هـي أن الأ"أمـور مسـتعجلة  699/2وفي هـذا قـررت محكمـة الاسـتئناف فـي قرارهـا رقـم  )1(الأول

صــدر الحكــم بمــا یقضــي بــه أحكـام قضــائیة ولیســت ولائیــة وبالتــالي فهــي ملزمــة للخصــوم ومقیــدة للقاضــي الــذي أ

تغییـر فـي وقـائع  ذا حصـل، وعلیـه فـلا یجـوز لـه العـدول عنهـا إلا إمع عـدم المسـاس بأصـل الحـق  بصفة مؤقتة

ویمكـن الطعـن فیهـا بالاسـتئناف عنـد تـوفر شـروط الطعـن كمـا ، و فـي مركـز الخصـوم القـانوني الدعوى المادیـة أ

لاول المطلـوب تعدیلـه بـل ن تكـون جدیـدة تنشـأ بعـد الحكـم اأنه لا یشترط في الوقائع التي تغیر مركـز الخصـوم أ

  یكفي وجودها حتى لو حصلت قبل الحكم الاول المطلوب تعدیله ما دامت لم تطرح امام القاضي وقتذاك 

مـــام محكمـــة حكـــام المســـتعجلة أؤال الـــذي یثـــور هـــو عـــن مـــدى حجیـــة الأوالســـ "و الـــرفضألیفصـــل فیهـــا بـــالقبول 

  .الموضوع وعلى الغیر
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 :حكمة الموضوعمام مأمدى حجیة الحكم المستعجل   -أ 

مامهـــا قـــوة أصـــل النـــزاع ولا تحـــوز ألا تـــأثیر للحكـــم المســـتعجل علـــى حكـــم محكمـــة الموضـــوع عنـــدما تنظـــر فـــي 

ن لا تعتبــره فــإذا اســتمعت المحكمــة لشــهادة أن لهــا أكمــا ، و تغیــر فیــه أن تعــدل أالشــيء المقضــي بــه بــل لهــا 

خـرى فیحـق أضـوعي مـن سـماع شـهادته مـرة و السفر ثم لأي سـبب تمكـن القضـاء المو أشاهد على وشك الموت 

ذلــك الاحكــام التــي تصــدر فــي ویســتثنى مــن . لــه عــدم اعتبــار الشــهادة المعطــاة امــام قاضــي الامــور المســتعجلة 

هي وتقاریر الخبراء محـل اعتبـار لـدى محكمـة الموضـوع عنـد الحكـم فـي  دائماً  )1(ثبات الحالة فإنها تبقىطلبات إ

تــم  خـذ بتقــاریر الخبـراء الـذینبالأ ن محكمـة الموضــوع غیـر ملزمـةمحـل اعتبـار لأأن القـول بكونهــا صـل الحـق و أ

لا تأخــذ بتقـــاریر الخبــراء الـــذین أولـــى یجــوز لهـــا أتعییــنهم بأحكـــام صــادرة قبـــل الفصــل فـــي الموضــوع ومـــن بــاب 

المناطـة  داء المهمـةأو الـنقص فـي أذا لاحظـت علیهـا عـدم الصـحة والمنافـاة للحقیقـة إیعینهم القضاء المستعجل 

  )2(.و بغیر ذلك من العیوبأبهم 

صـول المحاكمـات المدنیـة أمـن قـانون  33مام محكمـة الموضـوع كرسـته المـادة أالمستعجلة  الأحكاموعدم حجیة 

القــرار الــذي یصــدر بقبــول طلــب المســتدعي فــي المســائل المســتعجلة یكــون "فــي فقرتهــا الثالثــة والتــي جــاء فیهــا 

"  530/85وفـي ذلـك قـررت محكمـة التمییـز فـي قرارهـا رقـم . "لحین الفصـل فیهـاعلى ذمة الدعوى الموضوعیة و 

ــز فـــي تقـــدیرهاأ ــود لمحكمـــة الموضـــوع ولا تتـــدخل محكمـــة التمییـ ــة بتقریـــر الخبیـــر تعـ وفـــي قرارهـــا رقـــم  "ن القناعـ

  وفي  "ان رأي الخبراء من المسائل الموضوعیة التي یعود تقدیرها لمحكمة الموضوع"قالت  584/87
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بتقریـر الخبـرة فـي الطلبـات خـذ الآة یـوعل "خـذ بـهلاقتناع بتقریر الخبرة هـو علـة الآن اأ"قالت  268/87ا رقم قراره

ــــرة لأأ المســــتعجلة ــــة كــــان للاســــتیثاق ن الكشــــف وإ مــــام محكمــــة الموضــــوع هــــو اســــتحالة إعــــادة الخب ثبــــات الحال

ه یؤخــذ بهـا متــى كانـت هــذه الخبـرة فــي فإنـ، غراضـها أوالاحتیـاط لعـدم زوال معــالم النـزاع ومتــى اسـتنفذت الخبــرة 

. الحدود التي تستدعي تثبیت حقوق الخصم في لحظة الكشف والتي من الممكـن اسـتحالة تبیانهـا فـي وقـت آخـر

مســتعجلا بوقــف التنفیــذ  صــدرت قــراراً أن محكمــة الموضــوع كــان قــد عــرض علیهــا نــزاع أومــن الامثلــة علــى ذلــك 

نهـا هـي التـي اصـدرت حكمـا بوقـف التنفیـذ وقـررت المثـابرة وى مـع أالموضـوع قـررت رد الـدع وعندما فصـلت فـي

  )1(.على التنفیذ

ـــى عـــدم حجیـــة الحكـــم المســـتعجل علـــى محكمـــة الموضـــوع قـــرار محكمـــة  ـــة عل رقـــم  اســـتئناف عمـــانومـــن الامثل

اذا رفـــع  ان الحكـــم المســـتعجل وان كـــان وقتیـــا ولا حجیـــة لـــه قبـــل محكمـــة الموضـــوع"والـــذي جـــاء فیـــه  582/94

  ن له حجیة قبل اع الموضوعي الیها إلا أالنز 

ن یعـــدل عـــن قـــراره الاول مة فلــیس لقاضـــي الامـــور المســـتعجلة أالقضــاء المســـتعجل نفســـه ویلـــزم طرفـــي الخصـــو 

وفــي .  "و تعــدیل فــي الوقــائع المادیــة او المركــز القــانوني للطــرفین او لاحــدهماإذا حصــل تغییــر أ إلا ثــانٍ بحكــم 

الاحكــام الصــادرة عــن قاضــي الامــور " 99/1937المصــریة فــي قرارهــا رقــم هــذا الصــدد قضــت محكمــة الــنقض 

  حكام وقتیة لا تحوز قوة الامر ما جرى به قضاء محكمة النقض هي أ وعلى –المستعجلة 
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التـي اسـتند  بالأسـباب بالأخـذصـل النـزاع تـزم محكمـة الموضـوع عنـد الفصـل فـي أالمقضي فیما قضت به، فلا تل

  ."في الحكم بالاجراء الوقتيالیها القاضي المستعجل 

ــرض لأوفــــي بعــــض الاحیــــان ، نــــه یلاحــــظ ألا إ ن لــــم یتعــ ــرار المســــتعجل وإ نــــه یضــــع أ إلاصــــل الحــــق ، أن القــ

صــل الحــق ویجعــل النــزاع فیــه امــام ، أي أنــه یــؤثر فــي أو محــو آثــاره واقــع یســتحیل تغییــر أ امــرٍ  امــامالخصــومة 

ذا تعلـق النـزاع بتنفیـذ التـزام بشـأن تـأجیر ها الفقـه علـى ذلـك إمثلـة التـي یضـربالقضاء العـادي غیـر منـتج ومـن الا

  .مور المستعجلةفذ الالتزام بمقتضى قرار قاضي الأمسرح معین في لیلة معینة ون

 :الغیرتجاه مدى حجیة الحكم المستعجل   - ب 

لامـــور ثـــره الـــى خلفـــاء فریـــق الخصـــومة هـــذا مـــن ا تلـــزم الا فرقـــاء الخصـــومة ویمتـــد آن الاحكـــام المســـتعجلة لاإ

ولكــن علــى ،لــى الغیــر فــلا یســري القــرار المســتعجل علــى أي شــخص خــارج الخصــومة ، ولا یمتــد اثــره إالبدیهیــة 

لالتفـــاف علـــى مـــا یســـنده مـــن أو ، ولا یجـــوز لهـــم محاولـــة مجاوزتـــه أو تعدیلـــه أ الغیـــر احتـــرام الحكـــم المســـتعجل

الاحكــام القضــائیة مــن تنفیــذ ب علــى عرقلــة مــع مراعــاة مـا یترتــ، و التغاضــي عــن تنفیــذه أوضـاع قانونیــة مؤقتــة أ

  .عقوبات

مــوال شــخص لــم یكــن طرفــا فــي الخصــومة ولــیس لــه ســتعجل بالقــاء الحجــز التحفظــي علــى أفــإذا صــدر حكــم م

صفة فیها فإن هذا الحكم لا یكون حجة علیه ویجـوز لـه ان یتقـدم بطلـب الـى قاضـي الامـور المسـتعجلة للرجـوع 

  )1(.عن قراره
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  :المستعجلة حكامالأتنفیذ : ثالثا

، والمصـري  فـي التشـریع السـوريردن كمـا هـو الحـال بتنفیذ الاحكام المستعجلة فـي الأ لم یرد نص خاص یتعلق

النفــاذ المعجــل بقــوة القــانون "ن أالمدنیــة الســوریة علــى المحاكمــات صــول قــانون أ مــن 290حیــث نصــت المــادة 

صـدرتها، وذلــك مـا لـم یـنص الحكــم أانــت المحكمـة التـي یـا كأواجـب فـي الاحكـام الصـادرة فــي المـواد المسـتعجلة 

النفـاذ المعجـل بغیـر كفالـة واجـب بقـوة القـانون "مرافعـات مصـریة علـى  288ونصـت المـادة .  "على تقدیم الكفالـة

یــا كانــت المحكمــة التــي اصــدرتها وذلــك مــا لــم یــنص فــي الحكــم علــى أللاحكــام الصــادرة فــي المــواد المســتعجلة 

فإنــه لا بــد مــن الرجـــوع الــى القواعــد العامــة ومنهـــا ردنـــي فــي القــانون الأام غیــاب نـــص خــاص مــوأ "تقــدیم كفالــة

فقــد جعــل المشــرع القــرارات الصــادرة فــي المســائل المســتعجلة معجلــة التنفیــذ ، مــن الاصــول المدنیــة  152المــادة 

ن السـفر أو ایـة اجـراءات و المنـع مـأن القرار الصادر بإیقاع الحجـز الاحتیـاطي أن الباحث یرى أو بحكم القانون 

یــام مــن أذا لــم یقــم المســتدعي برفــع الــدعوى لاثبــات حقــه خــلال ثمــان اطیــة قبــل رفــع الــدعوى كــأن لــم تكــن إاحتی

و مـن ینتدبـه وكـذلك قاضـي الامـور المسـتعجلة اتخـاذ أن علـى رئـیس المحكمـة أالیوم التالي لصدور ذلك القرار و 

ن القــرارات المســتعجلة یجــب تنفیــذها خــلال ثمانیــة رار وهــذا معنــاه أمفعــول ذلــك القــ غــاءلإلمــا یلــزم مــن اجــراءات 

  .أیام

مـــن قـــانون  9ن نـــص المـــادة وذلـــك لأ التنفیـــذذها عـــن طریـــق دائـــرة دن لا یـــتم تنفیـــوالاحكـــام المســـتعجلة فـــي الأر 

 جــل منصوصــاً لا اذا كــان التنفیــذ المعا إمــا دام الطعــن فیهــا جــائز  لا یجــوز تنفیــذ الســندات جبــرً "التنفیــذ جــاء فیهــا 

نمـــا یــتم متابعتهــا وتنفیــذها عــن طریـــق قلــم المحكمــة حیــث یقــوم الموظفـــون وإ  "بــه و محكومــاً علیــه فــي القــانون أ

  بتوجیه الكتب الرسمیة 
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و علــى أرض ألــى الجهــات المختصــة فــإذا صــدر قــرار بــالحجز علــى قطعــة اللازمــة إ والإشــعاراتوالمخاطبــات 
تــرخیص الســواقین والمركبــات  و دائــرةأو البنــك أبــة دائــرة الاراضــي و علــى مركبــة فإنــه یــتم مخاطأرصــید حســاب 

دارة الاجانـــب مـــن الســـفر فـــإن قلـــم المحكمـــة یخاطـــب إذا صـــدر قـــرار بمنـــع المـــدین لتضــع إشـــارة الحجـــز كـــذلك إ
ة للحكـم المسـتعجل بتعیـین مـر كـذلك بالنسـبوالأ. نـع المـدین مـن مغـادرة الـبلادوالحدود في مدیریـة الامـن العـام لم

و شركة فـإن هـذا الحكـم لا ینفـذ عـن طریـق دائـرة الاجـراء بـل یـتم تبلیـغ م أو حارس قضائي على مال مشترك أقی
ـــتم افهامـــه المهمـــة  ــة ی ــى المحكمـ ـــاره كقـــیم او حـــارس وبعـــد حضـــوره الـ ـــم اختی ـــذي ت ـــى الشـــخص ال هـــذا الحكـــم ال

  .ضده هذا القرار الموكولة الیه وتسلیمه المال ووضعه تحت عهدته وادارته ودون تبلیغ المستدعى

 :طرق الطعن في الاحكام المستعجلة: رابعا

ـانـه  إلاصـل الحـق لا یمـس أ ن كـان وقتیـاً أن الحكم المسـتعجل وإ  وقـد حـدد .بـالمعنى القـانوني  قضـائیاً  حكمـاً  دیعُ

ـــاً  ـــى القـــرار الصـــادر عـــن إللطعـــن فـــي الاحكـــام المســـتعجلة وقـــد یوجـــه الطعـــن  المشـــرع طریق و الـــى المحكمـــة أل

 أو تخطـىو فـي تقـدیرها أالمحكمـة فـي اسـتخلاص الوقـائع  أن تخطـئءات ومثـال علـى الحالـة الاولـى هـو الاجرا

ن تكـون المحكمــة غیـر مختصـة بنظــر أفـي تطبیـق القـانون علــى الوقـائع المستخلصـة ومثـال علــى الحالـة الثانیـة 

  )1(.بد من الطعن في الحكم وهنا لا و عدم النطق بالحكم علناً أهل للتقاضي أحد الخصوم غیر أن أو أالدعوى 
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وســنتحدث عــن طریــق الطعــن العــادي بــالقرار المســتعجل وهــو الاســتئناف وبعــد ذلــك لطــرق الطعــن غیــر العادیــة 

عادة المحاكمة   .على النحو التالي  وذلك وهي التمییز واعتراض الغیر وإ

  :الاستئناف: اولاً 

قصـود بـه ان والم. دأ التقاضـي علـى درجتـین هو طریق طعن عادي تأخذ بـه الـدول التـي سـارت علـى اسـاس مبـ

صـدرت الحكـم أعلـى درجـة مـن المحكمـة التـي آمـام محكمـة أعادة طرح النزاع مرة ثانیـة المحكوم علیه یستطیع إ

من الاصول المدنیة الأردني على جواز اسـتئناف الاحكـام المسـتعجلة حیـث قـررت فـي  176وقد اكدت المادة . 

ــا كانـــت المحكمـــة التـــي أاســـتئ یجـــوز" الفقـــرة الثانیـــة  صـــدرتها، ناف القـــرارات الصـــادرة فـــي الأمـــور المســـتعجلة أیـ

لا بـإذن مـن ار لا یقبـل الطعـن بطریـق التمییـز إوتفصل محكمة الاستئناف المختصـة فـي الطعـن المقـدم الیهـا بقـر 

لا " ه مــن الاصــول المدنیــة فقــد نصــت علــى أنــ 170وكــذلك المــادة  "و مــن یفوضــه بــذلكأرئـیس محكمــة التمییــز 

ـــاء ســـیجـــوز الطعـــن فـــي الاحكـــام التـــي تصـــدر أی ـــدعوى ولا تنتهـــي بهـــا الخصـــومة إثن لا بعـــد صـــدور الحكـــم ر ال

فعلـى  .الامـور المسـتعجلة -1: ئل التالیـةویستثنى من ذلك القرارات الصـادرة فـي المسـا، المنهي للخصومة كلها 

ر ثنــاء ســیأحكــام التــي تصــدر ن فــي الألمدنیــة هــو عــدم جــواز الطعــصــول اأن الأصــل المقــرر فــي الأالــرغم مــن 

لا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصــومة وذلــك فیمــا عــدا الاحكــام المســتعجلة الــدعوى ولا تنتهــي بهــا الخصــومة إ

ن الاحكـــام المســـتعجلة تخضـــع لطریـــق الطعـــن العـــادي لـــدى أمـــن ذات القـــانون، و  170وحـــالات حـــددتها المـــادة 

  و من أو من ینتدبه مة البدایة أواء صدرت عن رئیس محكمحكمة الاستئناف س
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لیــه الطلــب إذا رفــع إو محكمــة الموضــوع أو عــن قاضــي الصــلح أللامــور المســتعجلة  اً یقــوم مقامــه بوصــفه قاضــی

مــن قــانون الأصــول المدنیــة  176ن نــص المــادة أذلــك  و بــردهة وســواء كــان القــرار بقبــول الطلــب أبطریــق التبعیــ

ـــاً  ــاء مطلق ـــدع،  جـ ــتعجلة ولمـــا كـــان الاصـــل فـــي ال اذا رأت المحكمـــة او قاضـــي  إلا ، ن تنظـــر تـــدقیقاً أاوى المسـ

عمـالا لـدعاوى المسـتعجلة اسـتئنافا وذلـك إصـل ینطبـق علـى نظـر ا، فـإن هـذا الأالامور المسـتعجلة خـلاف ذلـك 

مــام أتســري علــى الاســتئناف القواعــد المقــررة " مــن الاصــول المدنیــة والتــي نصــت علــى انــه  190لــنص المــادة 

  ." و بالاحكام ما لم یقضي القانون بغیر ذلكأدرجة الاولى سواء فیما یتعلق بالاجراءات محكمة ال

  :كیفیة رفع الاستئناف

لــى قلــم المحكمــة التــي تقــدم إذا إفــي الاحكــام العادیــة  تتبــع یرفــع الاســتئناف بلائحــة اســتئنافیة بــذات الكیفیــة التــي

لیهـا وذلــك وفـق الاوضــاع المقــررة لمحكمـة المســتأنف إإلــى اوراق الــدعوى أصـدرت الحكــم المسـتأنف لترفعــه مـع أ

یكــون وفــق القواعــد والإجــراءات ، كمــا قلنــا ســابقا ، ن نظــر الاســتئناف أمــع مراعــاة ،  181و 180بــنص المــادة 

ــى ــب  .  المتبعــــة أمــــام محكمــــة الدرجــــة الأولــ ــیل أویجــ ن تشــــتمل لائحــــة الــــدعوى أو الطلــــب علــــى كافــــة التفاصــ

  :من الأصول المدنیة وهي 181 المنصوص علیها في المادة

  .سم المستأنف ووكیله وعنوان التبلیغأ -1

 .المستأنف علیه ووكیله وعنوان التبلیغسم أ -2

 .المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف وتاریخه ورقم الدعوى التي صدر فیهاسم أ -3
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 .ومرقمة سباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالیة من الجدل في بنود مستقلةذكر جمیع أ -4

 .الطلبات -5

  :میعاد الاستئناف

ـــد الطعـــن فـــي الاســـتئناف بخصـــوص القـــرارات المســـتعجلة نـــص المـــادة  رتـــب مـــن الاصـــول المدنیـــة  178مواعی

حكــام أیــام فــي القــرارات القابلــة للطعــن بموجــب أكمــا تكــون مــدة الطعــن عشــرة "والتــي جــاء فیهــا ، بفقرتهــا الثانیــة 

مــن الأصــول المدنیــة فــي فقرتهــا الاولــى  170مســائل التــي حــددتها المــادة ومــن ال "مــن هــذا القــانون 170المــادة 

ــور المســـتعجلة  ــه أمـــن الاصـــول المدنیـــة علـــى  227أمـــا المشـــرع الســـوري قـــد نـــص فــــي المـــادة ، الامـ یجــــوز "نـ

یـام كمـا جـاء أصدرتها ومدة اسـتئناف هـذه القـرارات خمسـة أیا كانت المحكمة التي ستئناف الاحكام المستعجلة أأ

جــاز اســتئناف القــرارات الصــادرة أنــه أأمــا المشــرع المصــري فنجــد . "مــن قــانون الاصــول المدنیــة 229المــادة فــي 

ان مـدة الاسـتئناف و  "مـن قـانون المرافعـات) 22(المـادة "كانـت المحكمـة التـي اصـدرتها  أیـافي المواد المسـتعجلة 

  .مرافعات) 227/2(ا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم المادة میخمسة عشر یوما أ

و التـــي أومیعـــاد الاســـتئناف واحـــد ســـواء بالنســـبة للقـــرارات المســـتعجلة الصـــادرة عـــن قاضـــي الامـــور المســـتعجلة 

صــدرت أینظرهــا قاضــي الموضــوع بصــفة تبعیــة فــإذا قــدم طلــب مســتعجل الــى محكمــة الموضــوع بصــفة تبعیــة و 

ى الخصـم الـذي یرغـب فـي اسـتئنافه محكمة الموضوع قـرارا فـي الطلـب المسـتعجل قبـل حكمهـا فـي الموضـوع فعلـ

  ن ینتظرأو تبلیغه ودون أن یتقدم بلائحة استئناف خلال مهلة عشرة ایام التالیة لتاریخ صدروه أ
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ــادة ، صــــدور حكــــم فــــي الموضــــوع  ــد ،  170وذلــــك اعمــــالا لــــنص المــ ن أوالا ترتــــب علــــى تجــــاوز هــــذا الموعــ

ن تفصــل محكمـة الاســتئناف بــالقرار ة القانونیــة وبعـد أبعـد فــوات المـد الاسـتئناف یكــون مـردود شــكلا لعلـة تقدیمــه

  .المستعجل تعید الدعوى الى مرجعها لتنظر في موضوع النزاع

وكذا الحال بالنسبة للطلبات المستعجلة التي ترفع على وجه الاسـتقلال فـإن میعـاد الاسـتئناف هـو عشـرة ایـام ایـا 

م التــالي لصــدوره اذا كــان وجاهیــا او مــن الیــوم التــالي كانــت المحكمــة التــي اصــدرته ویبــدأ هــذا المیعــاد مــن الیــو 

ویعــد توقیــع المــدعي مــن الاصــول المدنیــة  171لتبلیغــه اذا لــم یكــن الخصــم حاضــرا وذلــك اعمــالا لــنص المــادة 

وان تجـاوز هـذه علیه على ضـبط الحجـز بمثابـة تبلیـغ لقـرار الحجـز وتسـري اعتبـاراً مـن تاریخـه مهلـه الاسـتئناف 

  .الاستئناف شكلا المدة جزاؤه رد

  :آثار الاستئناف والحكم فیه

عادة طـرح النـزاع امـام محكمـة الاسـتئناف ویترتـب علـى الاسـتئناف خـروج الـدعوى مـن إن الاستئناف مؤداه أقلنا 

صـلاح خطـأ مـادي إو أغمـوض  لإیضـاحو أن تعیـد النظـر فـي حكمهـا أسلطة محكمة الدرجة الاولـى فـلا تملـك 

  )1(.هي المختصة بذلك ةة الاستئناف وتصبح الاخیر ذ تثبت هذه السلطة لمحكمأ

وتتقیــد محكمــة الاســتئناف بالاختصــاص المرســوم للقضــاء المســتعجل وهــو التحقــق مــن تــوافر الاســتعجال وعــدم 

المســاس بأصــل الحــق وبســلامة الاجــراءات، ولا یجــوز تقــدیم طلبــات جدیــدة امــام محكمــة الاســتئناف وانمــا یمكــن 

  وجه دفاع أو أتقدیم ادلة اثبات جدیدة 

   

                                                             

 586ص –مرجع سابق  –ھرجھ، مصطفى )1(



 98 

 

  .ذا كان هنالك رابطة تضامنإجدیدة ویستثنى من ذلك الطلبات المتصلة بصلة لا تقبل التجزئة او 

ن لائحـة الاسـتئناف قـدمت ضــمن إذا أظهـر لهـا ذا إوبشـأن الحكـم فـي القـرار المسـتعجل فـإن محكمــة الاسـتئناف 

  :من الاصول المدنیة 188مادة مستوفیة الشروط المطلوبة فإنها ووفق ال وأنهاالمدة القانونیة 

سـباب التـي اسـتند الیهـا فـي رد والقـانون مـع سـرد الأ للأصـوله موافق ظهر لها أنذا إتؤید الحكم المستأنف  -1

 .سباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصیلأ

ذا -2 فـي  ن في الاجراءات والمعـاملات التـي قامـت بهـا المحكمـة المسـتأنف منهـا بعـض النـواقصأظهر لها  وإ

ــا ذكـــــر أو أو فـــــي الموضـــــوع أالشـــــكل  ـــدارك مـــ ـــي اصـــــدرتها مخالفـــــة للاصـــــول والقـــــانون تتــ ن القـــــرارات التــ

لحكــم المســتأنف مــن علــى ا طــاءنــه لا تــأثیر لتلــك الاجــراءات والأخأفــإذا ظهــر لهــا بعــد ذلــك ، بالاصــلاح 

 .صدرت القرار بتأییدهحیث النتیجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أ

ذا كانت تل -3 و كـان الحكـم فـي حـد بالاصلاح مما یفید نتیجـة الحكـم أ خطاء التي تداركتهالأك الاجراءات واوإ

 .و بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحدلقانون فسخت الحكم المستأنف كله أل ذاته مخالفاً 

 .سباب الاستئناف بكل وضوح وتفصیلعلى محكمة الاستئناف عند إصدار القرار النهائي أن تعالج أ -4

و لمــرور الــزمن أو لكــون القضــیة مقضــیة أســخ الحكــم المســتأنف القاضــي بــرد الــدعوى لعــدم الاختصــاص ف -5
ن تقـرر اعـادة الـدعوى الـى محكمـة الاسـتئناف أو لأي سبب شكلي یوجب علـى الخصومة أصحة او لعدم 

 .محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع
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التمییز واعتـراض الغیـر واعـادة المحاكمـة مـن قبیـل طـرق تعد طرق الطعن بـ، طرق الطعن غیر العادیة : ثانیا
الطعــن غیـــر العادیـــه بالاحكـــام ، ولكــن هـــل تخضـــع الاحكـــام الصــادرة عـــن قاضـــي الامـــور المســـتعجله 

  للاجابة على هذا التساؤل سیتم بحث هذه الطرق على النحو التالي  ؟للطعن بهذه الطرق  

 :التمییز  )أ 

یجـــوز اســـتئناف "نـــه أعلــى  2001لســـنة  14محاكمـــات المدنیــة رقـــم مـــن قــانون أصـــول ال 176/2نصــت المـــادة 
صـدرتها وتفصـل محكمـة الاسـتئناف المختصـة أكانـت المحكمـة التـي  یاً أالقرارات الصادرة في الامور المستعجلة 

و مـن یفوضـه ألا بـإذن مـن رئـیس محكمـة التمییـز إفي الطعن المقدم الیهـا بقـرار لا یقبـل الطعـن بطریـق التمییـز 
جــاز الطعــن فــي قــرارات محكمــة الاســتئناف فــي المســائل المســتعجلة بطریــق التمییــز بــإذن مــن أ، فالمشــرع "بــذلك

لــم یكــن یجیــز  1988لســنة  24ن القــانون الســابق رقــم أفــي حــین . و مــن یفوضــه بــذلك أرئــیس محكمــة التمییــز 
یجـوز اسـتئناف " قضـي بانـه یالطعن بالقرارات المستعجلة الصادرة عن محكمـة الاسـتئناف بـالتمییز وكـان الـنص 

صـدرتها وتبـت المحكمـة بهـذا الاسـتئناف بقـرار أكانـت المحكمـة التـي  الاحكام الصـادرة فـي المـواد المسـتعجلة ایـاً 
  ."لا یقبل أي طریق من طرق الطعن

ن المقصــود بــالقرارات المســتعجلة القابلــة للطعــن بــالتمییز هــي جمیــع القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف وأ
نتیجــة فصــلها  و الصــادرة عنهـاطعــون المقدمـة إلیهــا بصـفة تبعیــة ألفــي اواء كانــت صـادرة عنهــا نتیجــة فصـلها سـ

مــن الأصــول المدنیــة بفقرتیهـــا  191فــإن المـــادة  ،لیهــا بخصـــوص میعــاد الطعــن بــالتمییزفــي الطعــون المقدمــة إ
الیـوم  یـام وذلـك مـنأیـه خـلال عشـرة ن یتقـدم بطلـب الحصـول علأنـه علـى طالـب الاذن أالثالثة والرابعة قد بینت 

ن یبـین أنـه علـى طالـب الاذن ألا فمـن الیـوم التـالي لتـاریخ تبلیغـه و إذا كـان وجاهیـا وإ التالي لتاریخ صدور الحكم 
و التــي علـى جانــب مـن التعقیــد القـانوني وذلــك تحـت طائلــة رد أفـي طلبـه بالتفصــیل النقطـة القانونیــة المسـتحدثة 

  .الطلب شكلا
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ذا وعنــد تقـــدی م الطلـــب یســـتوفى عنـــه الرســوم القانونیـــة المقـــررة بنظـــام الرســـوم وهــو مبلـــغ عشـــرة دنـــانیر مقطـــوع وإ

صــدر قــرار بــالإذن وجــب علــى مقــدم الطلــب أن یقــدم لائحــة الطعــن خــلال عشــرة أیــام مــن الیــوم التــالي لتــاریخ 

  .تبلیغه قرار الإذن، ویبقى الإذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى

بخصوص إجراءات الطعن فإن لائحـة التمییـز تقـدم إلـى محكمـة الاسـتئناف التـي أصـدرت الحكـم لترفعـه مـع  أما

مــن  196-192أوراق الــدعوى إلــى محكمــة التمییــز بعــد إجــراء التبلیغــات وهــذه المســألة تــم تنظیمهــا فــي المــواد 

الـــدعوى مـــن حیـــث الشـــكل  قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة ثـــم تصـــدر محكمـــة التمییـــز قرارهـــا بعـــد أن تـــدقق

  .وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنیة 196من  تصدر حكما وفقاً لنصوص المواد

 :اعتراض الغیر  )ب 

وقــد عــالج المشــرع هــذا النــوع مــن الطعــون فــي المــواد مــن ، حــد الطــرق غیــر العادیــة للطعــن فــي الأحكــام هــو أ

مـن قـانون محـاكم الصـلح والتـي تقابلهـا المـادة  34ة من قانون أصول المحاكمات المدنیة وفـي المـاد 206-211

یحـق لكـل شـخص لـم یكـن خصـما فـي الـدعوى، ولا "من قانون أصول المحاكمات السوري والتي جـاء فیهـا  266

  ."...ممثلا ولا متدخلا فیها أن یعترض على حكم یمس حقوقه

إلـى مـا نصـت  المسـتعجلة اسـتناداً  إلـى جـواز اعتـراض الغیـر علـى القـرارات ن الفقه في سوریا ومصر قد ذهـبوأ

إلا أن محكمــة التمییــز الأردنیــة خالفــت الفقــه فــي ذلــك فــي قرارهــا رقــم  )1(مــن الأصــول المدنیــة 206علیــه المــادة 

  بهیئتها العامة حیث  9/1989
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مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنیـة مـن جـواز الطعـن فـي الأحكـام  170اسـتثنت المـادة "ذكرت في هذا القـرار 

تصــدر أثنــاء ســیر الــدعوى والتــي لا تنتهــي بهــا الخصــومة الأحكــام الصــادرة فــي المســائل المتعلقــة بــالأمور  التــي

مـن قـانون  32لحكـم المـادة  المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى ومن ذلـك الحكـم بإیقـاع الحجـز التحفظـي وفقـاً 

مــن ذات  176/2وقــد حـددت المـادة أصـول المحاكمـات المدنیـة إذ یجــوز الطعـن بـه مســتقلا أثنـاء نظـر الـدعوى 

القــانون طریــق الطعــن فــي الأحكــام الصــادرة فــي الأمــور المســتعجلة بأنهــا الطعــن اســتئنافا فقــط ولا تقبــل الطعــن 

حجــة الفقهــاء فــي جــواز الاعتــراض أن الــنص فــي ســوریا ومصــر والأردن جــاء متشــابها وقــد و  "بــأي طریــق آخــر

ولكــن أمــام قــرار ، أن المطلــق یجــري علــى إطلاقــه وبالتــالي فــیة فقــط بالأحكــام الموضــوع ولــیس مقیــداً  ورد مطلقــاً 

وقــد  اســتندت الهیئــة العامــة لمحكمــة التمییــز لا مجــال للحــدیث أو البحــث مــا دام أن هــذه المســألة قــد حســمت 

  -:محكمة التمییز في حكمها على الاسباب التالیة 

ـــد ب 176/2إن نـــــص المـــــادة  -1 ـــن فـــــي الأمـــــور مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات المدنیـــــة قــ ینـــــت طـــــرق الطعــ

المســـتعجلة بأنهـــا تكـــون بالاســـتئناف والتمییـــز بـــإذن ولا مجـــال للطعـــن فیهـــا بطریـــق آخـــر كـــاعتراض الغیـــر 

عادة المحاكمة  .وإ

هو نص خاص بشـأن طـرق الطعـن فـي القـرارات المسـتعجلة وهـو الأولـى بـالتطبیق  176/2إن نص المادة  -2
 .لأصول المدنیةمن ا 206من النص العام الوارد في المادة 

مــن الأصــول المدنیــة جــاء مطلقــا كمــا یقــول الفقــه بشــأن الأحكــام الموضــوعیة وحــدها  206إن نــص المــادة  -3
  .ولیس مقررا بصدد القرارات المستعجلة

مـا هـو الحــل " وان الباحـث مـع موقـف الفقـه المصـري والســوري والسـبب فـي ذلـك نـورده فــي التسـاؤل التـالي 
  دعوى مستعجله  فیما لو حجزعلى المالك في
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فهــل ننتظــر ابــراز الحكــم فــي دعـــوى  ؟اســتئنافها لــیس طرفــا فــي الــدعوى حتــى یبــادر الـــى  والمســتدعي
موضوع ونطلب التدخل فیها  ؟ وهذا قد یطـول ویلحـق ضـرر بالمسـتدعي ام نعتـرض علـى الحكـم امـام 

حاً مــن حیــث وبالتــالي فــان موقــف الفقــه الســوري والمصــري قــد جــاء صــحی المحكمــة مصــدرة القــرار ؟ 
 جواز اعتراض الغیر على القرار المستعجله 

 :إعادة المحاكمة  )ج 

كمــا هــي ) التمــاس النظــر(ختلــف الفقــه حــول مــدى قابلیــة الأحكــام المســتعجلة للطعــن فیهــا بإعــادة المحاكمــة أو أ
بإعـادة التسمیة في القانون المصـري فـذهب فریـق إلـى جـواز الطعـن فـي الأحكـام المسـتعجلة النهائیـة أو القطعیـة 

  :المحاكمة ویستند هذا الفریق إلى الحجج التالیة

  .إن النصوص الواردة في هذا الطریق من طرق الطعن وردت بشكل عام -1
 .إن الأحكام المستعجلة هي أحكام بالمعنى القانوني -2

عنــــد الطعــــن بإعــــادة المحاكمــــة تتقیــــد المحكمــــة التــــي تنظــــر الطعــــن بــــإجراءات وســــلطات قاضــــي الأمــــور  -3

 )1(.منها توافر حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحقالمستعجلة و 

  :أما الفریق الآخر فیرى عدم جواز الطعن بطریق إعادة المحاكمة في الأحكام المستعجلة وحجیتهم في ذلك

إن الأحكام المستعجلة تعتبر أحكاما وقتیـة تصـدر فـي مسـائل تحفظیـة وللمتضـرر منهـا حـق طلـب تعـدیلها  -1

اضـي الأمـور المسـتعجلة عنـد حصـول تغییـر فـي وقـائع الطلـب المادیـة أو فـي مراكــز أو إلغائهـا مـن نفـس ق

 .الخصوم القانونیة لأحدهما أو كلیهما أو أن یلتجئ إلى محكمة الموضوع للفصل في أصل الحق

  

 

                                                             

 211ص –مرجع سابق  –مناط الاختصاص  –النمر، امینة –من انصار ھذا الراي  )1(
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إن الطعـــن بطریـــق إعـــادة المحاكمـــة أو التمـــاس إعـــادة النظـــر لا یجـــوز إلا عنـــد عـــدم وجـــود طـــرق أخـــرى  -2

 )1(.م وهذا ینصرف إلى الأحكام الفاصلة في الموضوعللطعن في الأحكا

مــن الأصــول المدنیــة قــد أجــازت الطعــن بإعــادة المحاكمــة فــي الأحكــام  213ونحــن مــع الــرأي الثــاني لأن المــادة 

التي حازت قوة القضیة المقضیة فـي حـین أن الحكـم المسـتعجل لا یحـوز هـذه القـوة وكـذلك لأن المسـألة حسـمت 

والـذي انتهـى إلـى أن الطعـن فـي الأحكـام ) حقـوق 9/1989هیئة عامة رقـم (مة الذي سبق ذكره بقرار الهیئة العا

 .المستعجلة یكون استئنافا أو بإذن من محكمة التمییز ولا تقبل الطعن بأي طریق آخر

   

                                                             

 244ص –مرجع سابق  –رأي راتب، محمد علي وآخرون من انصار ھذا ال )1(
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  الخامس الفصل

  والتوصيات والنتائج ةـالخاتم
 التــي القانونیــة والمراكــز للحقــوق ووقتیــة ســریعة قضــائیة حمایــة تحقیــق علــى یقــوم المســتعجل القضــاء نظــام إن

 بحــث بعــد وذلــك القانونیــة المراكــز أو الحــق أصــل تمــس لا عاجلــة أحكــام بإصــدار وذلــك محــدق خطــر یتهــددها
 أمــام المكرســة تلــك عــن كبیــر حــدٍ  إلــى مختصــرة إجــراءات ووفــق الطلــب، فــي المقدمــة للبینــات وســطحي ظــاهري
 دور -باعتقادنـا– وهـو مؤقتـة بصـفة للأطـراف القانونیـة الأوضـاع استقرار تحقیق إلى یهدف فهو العادي القضاء
 واضــحة قانونیــة نصــوص إیجــاد فــي الجــاد التفكیــر یجــب أنــه إلا عقــود، منــذ القضــائیة المنظومــة كرســته تقلیــدي
 الحـــق، بأصــل المســاس دون الاســتعجال حالــة علــى المقتصـــر الاســتعجالي للقاضــي التقلیــدي الــدور هــذا تكمــل
 واضــحة الحقــوق هــذه كانــت إذا لأصــحابها وتردهــا علیهــا المعتــدى الحقــوق تحمــي التــي الأوامــر إصــدار تخولــه
 یعـد الـذي للأطـراف القانونیـة الأوضـاع اسـتقرار لفكـرة تحقیقـاً  وجیـز وقـت وفـي معقـدة غیـر إجـراءات بإتبـاع وذلك
 وبطئهـــا الإجـــراءات طـــول مــن یعرفـــه مـــع الموضـــوع قضــاء تحقیقـــه إلـــى یهـــدف الــذي القـــانوني الأمـــان فكـــرة لــب

 علـى النـزاع محـل القـانوني المركـز أو للحـق القضـائیة الحمایة على للحصول الرامیة الدعاوى في الفصل وتأخر
 الــنظم جُــل مشــكلة وهــو القضــاة فیــه یرغــب مــا غیــر علــى الملفــات تضــخم ومــع المتقاضــون فیــه یرغــب مــا غیــر

) R.Demogue( دیمــوج الفقیــه قــول علــى الحــق أصــاب الــذي الجــرح یلتــئم حتــى الــدول، مختلــف فــي القانونیــة
  ".جریح حق الواقع في هو بشأنه القانون حكم وأعمال حمایته تتأخر الذي الحق بأن"

 دعــاوى فــي فیكــون بــه المطالــب والحــق المحكمــة أمــام المنظــورة الحالــة بــاختلاف الاســتعجال ویختلــف
 مضــي مــع بعضــها أو كلهـا فتتغیــر العــادي للقضــاء الـدعوى موضــوع المعــالم تــرك مـن الخــوف هــو الحالــة إثبـات
 فـي الأسـعار لاخـتلاف أو للتلـف قـابلاً  منقـولاً  الـدعوى محـل كـان إذا أو فیهـا مصـلحة لـه مـن حـق ویضیع الوقت
 مخـــل لغـــرض  واســـتخدامها العـــین اســـتعمال لإســـاءة المـــؤجرة العـــین مـــن المســـتأجر إخـــلاء دعـــاوى وفـــي الســـوق

 قضـــایا وفـــي المســـتأجرین، بـــاقي صـــفو تعكـــر أو مادیـــا كیانهـــا علـــى تـــؤثر بطریقـــه أو الأخـــلاق وحســـن بـــالآداب
 الیـد إزالـة علیـه تحـتم معینـه لأغـراض أو قـانوني، سـبب بـلا العـین لحیازة أو الإیجارة مدة لانتهاء المأجور إخلاء

 أو العمومیــة المنــافع ضــمن الإیجــار محــل الأرض إدخــال فــي مــثلاً  المــؤجرة الحكومــة كرغبــة علیهــا مــن الحالیــة
  .عمومي طریق لافتتاح
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 النتائج

ـــیس المســـتعجل القضـــاء ان -1 ــا الـــولادة الحـــدیث بالقضـــاء ل نمـ ـــه وإ ـــد تـــاریخ ل ــى جـــذوره تصـــل بعی  فقهـــاء إلـ
 .السفر من المدین ومنع المعجلة النفقة مثل المستعجلة الأمور بعض بحثوا الذین الإسلامیة الشریعة

ـــم -2  القـــرار أن یفیـــد صـــریحاً  نصـــاً  التنفیـــذ وقـــانون المدنیـــة المحاكمـــات أصـــول قـــانون مراجعـــة بعـــد أجـــد ل
ـــى القـــانون، بقـــوة النفـــاذ معجـــل المســـتعجل  نـــص إذ والســـوري المصـــري المشـــرع مســـلك مـــن العكـــس عل

 القــرار ان علــى المحاكمــات أصــول قــانون فــي والســوري المرافعــات قــانون فــي المصــري المشــرع صــراحة
 ان علـــى صـــراحة یـــنص أن الأردنـــي المشـــرع علـــى ونتمنـــى المعجـــل، بالنفـــاذ مشـــمولاً  یكـــون المســـتعجل

 قصـد التـي المصـلحة المسـتدعي علـى تضـیع لا حتى المعجل بالنفاذ مشمولة تكون المستعجلة القرارات
 .المستعجل القضاء إلى اللجوء من حمایتها

 نتمنــى للحقــوق، العاجلــة الوقتیــة الحمایــة علــى الحصــول هــو المســتعجل القضــاء مــن الهــدف كــان لمــا -3
 المســـتدعى تبلیـــغ تـــاریخ مـــن أیـــام خمســـة تكـــون بحیـــث الاســـتئناف مـــدة تقصـــیر الأردنـــي المشـــرع علـــى
 .ضده

 المسـتعجلة الأمـور لقضـاء تمامـاً  متفـرغین یكونـون بحیث المستعجلة الأمور في للنظر قضاة تخصیص -4
 .القضاء من الهام الفرع هذا في قضائیة خبرة تكوین إلى یؤدي مما

 جمیــــع أن علــــى الدلالـــة واضــــحة لتكـــون مدنیــــة أصـــول) 176( المــــادة مـــن الثانیــــة الفقـــرة نــــص تعـــدیل - 5
 ســواء التمییــز، بطریــق الطعــن تقبــل الاســتئناف محكمــة عــن المســتعجلة الأمــور فــي الصــادرة القــرارات

 القـرارات علـى إلیهـا المقدمـة للطعـون فصـلها نتیجـة الاسـتئناف محكمـة عـن الصـادرة القرارات هذه كانت
 فـي والفصـل بـالنظر اختصاصـها نتیجـة عنهـا  صـادرة كانـت أو المسـتعجلة الأمور قاضي عن الصادرة
 .أمامها المنظورة الدعاوى بشأن إلیها تقدم التي المستعجلة بالأمور المتعلقة الطلبات
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 بـــه تتمیـــز ولمـــا المســـتعجلة الـــدعاوى وبـــین الســـرعة وجـــه علـــى تنظـــر التـــي الـــدعاوى بـــین للخلـــط منعـــاً  -6
 علـى الأفضـل مـن كـان بأنـه نـرى فإننـا اللـوائح، لتبـادل الخاضـعة غیر الدعاوى عن المستعجلة الدعاوى
 فــي خاصـة قانونیــة بنصـوص المســتعجلة الـدعاوى بنظــر الخاصـة الإجــراءات یـنظم أن الأردنــي المشـرع
 .المدنیة المحاكمات أصول قانون

 

 أخـــرى أحیـــان وفـــي) مدنیـــة أصـــول/31 م( المســـتعجلة الأمـــور تعبیـــر أحیانـــاً  یـــورد المشـــرع ان لاحظنـــا -7
 أصــــول 176/2م( المســــتعجلة المــــواد آخــــر موضــــع وفــــي) مدنیــــة أصــــول/32م( المســــتعجلة المســــائل

زاء). مدنیـــة ــك وإ ــتعجلة الأمـــور تعبیـــر ان ونـــرى المصـــطلح توحیـــد یحســـن ذلـ ــر أقـــرب المسـ  عـــن للتعبیـ
 .المستعجل القضاء اختصاص من المقصود المعنى

ـــانوني بـــــالمعنى أحكــــام هـــــي المســـــتعجلة الأحكـــــام أن بمــــا - 8  الأمـــــور قضـــــاة أو قاضـــــي علــــى فیتعـــــین القــ
/ 160 المــادة لمتطلبــات وفقــاً  وتعلیلهــا الأحكــام هــذه تســبیب وجــوب مراعــاة واســتئنافاً  بدایــة المســتعجلة

ــول ــة أصـ  إجابــــة تبــــرر لا أو تبـــرر الأوراق ظــــاهر او البینـــات بــــأن مقتضـــیة بعبــــارة یكتفـــي لا وان مدنیــ
 الأمـور فـي الصـادر الحكـم وان سـیما المتقاضـین نفـوس فـي الطمأنینـة لبـث ادعى فذلك والتعلیل الطلب

 .بإذن إلا بالتمییز الطعن یقبل لا المستعجلة
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  :التوصيات - 9

 وتقـــاریره القضــاء أحكـــام ضــوء فـــي التشــریعي الفـــراغ لســد المســـتعجل القضــاء دور لتفعیـــل آلیــة إیجــاد   - 1
 والمحافظــة المشــروعیة مبــدأ إرســاء فــي ویســهم كمــا واللــوائح القــوانین علــى إیجابیــا یــنعكس ممــا الســنویه

 .علیه

 مـن بـد فـلا العلیـا، العـدل لمحكمـة كخلـف إداریـة محـاكم باسـتحداث وذلـك التشـریعیة التعـدیلات ظـل في - 2
ــریعیة قواعـــد وضـــع ــام المســـتعجلة الـــدعاوى طبیعـــة تحـــدد تشـ ــاء أمـ ــروطها الإداري القضـ  یكفـــل بمـــا وشـ
 .بها الخاصة المصطلحات وتوحید العامة والمصلحة الأفراد مصالح بین التوازن تحقیق

 الـــدول بـــین فیمــا خـــاص بشـــكل المســتعجل بالقضـــاء والمتعلقــة عـــام بشـــكل القضــائیة الاجتهـــادات تبــادل - 3
 التواصـــل وجـــود وضـــرورة والتجـــارب الخبـــرات وتبـــادل المعرفـــة لزیـــادة العلمیـــة الزیـــارات وتفعیـــل العربیـــة،
 .والأحكام والدراسات بالبحوث والمساهمة المستمر

ــــذ وقــــف قاضــــي یكــــون ان - 4 ـــي التنفی ـــتعجلة الــــدعوى فـ ـــي هــــو المسـ ــوع قاضـ  هنــــاك نجــــد لا لأننــــا الموضــ
 .التنفیذ في الأشكال طلب تقدیم عن المترتب الأثر مدى على صریحة بكیفیة تنص خاصة مقتضیات

ــادل - 5 ــ ــتص فیمــــا المقترحــــات تب ــدعوى یخــ ــ ــث المســــتعجلة، بال ــاد كــــي الســــبل أفضــــل عــــن والبحــ  الحــــق یعــ
 .المشروعة غیر القرارات تنفیذ بتوقیف الضروریة الضمانات توفیر مع الآجال أقرب في لأصحابه

ــد - 6 ــــق لقــ ــــي المشــــرع أطل ــــرار اســــم الأردن ــذي الحكــــم علــــى الق ــدر الــ  المســــتعجلة الأمــــور قاضــــي عــــن یصــ
 الطلبــات فـي المسـتعجلة الأمــور قاضـي یصـدره مــا لأن حكـم اسـم اســتعمال الأردنـي بالمشـرع ویستحسـن
 وهــي المحكمــة تصــدره مــا إلــى یتصــرف قــد قــرار اســم واســتعمال القــانوني بــالمعنى حكــم هــو المســتعجلة

 .القضائیة لا الولائیة سلطتها تستعمل
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